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  2020/2021الموسم الجامعي :                             

  محاضــــرات في مقیـــــاس القیــــــود الـــــواردة

  على الملكیة العقاریة الخاصة

  تمهیـــــــد :

الفقهــــــــاء قــــــــدیماً وحــــــــدیثاً حــــــــول طبیعــــــــة الملكیــــــــة العقاریــــــــة ونــــــــوع الوظیفــــــــة التــــــــي  اختلــــــــف

ــــأثرامــــنهم مــــن نــــادى بإطلاقهــــا وتحریرهــــا مــــن أي قیــــد فتضــــطلع بهــــا  ــــة، ومــــنهم  مت بالنزعــــة الفردی

ــــة ــــة اجتماعی ــــؤدي وظیف ــــة ت ــــأن الملكی ــــر ب ــــاً  مــــن اعتب ــــر أن الاتجــــاه ،ولیســــت حق ــــ غی ق الحــــدیث وفّ

والجماعیــــــــة جمــــــــع فیــــــــه بــــــــین النزعــــــــة الفردیــــــــة اء بــــــــرأي تــــــــوفیقي وجــــــــالســــــــابقتین بـــــــین الــــــــرؤیتین 

  .في نطاق هذا الحق واتساعاذلك أغلب التشریعات مع بعض الفوارق ضیقًا ت وسایر 

الملكیـــــــة بقیـــــــود كثیـــــــرة أحـــــــاط حـــــــق  الاشـــــــتراكيإن المشـــــــرع الجزائـــــــري وفـــــــي ظـــــــل النظـــــــام 

وهـــــو  الاجتماعیـــــةمـــــن كـــــل ممیزاتهـــــا مـــــا عـــــدى الوظیفـــــة إلـــــى فقـــــدان حـــــق الملكیـــــة  تأدمـــــة كومح

ـــــانون تكـــــوین  ـــــانون الثـــــورة الزراعیـــــة وق ـــــة  الاحتیاطـــــاتمـــــا نستشـــــفه مـــــن ق  لصـــــالح البلدیـــــةالعقاری

ــــــــري مســــــــایرة هــــــــذه  ــــــــدولي حــــــــاول المشــــــــرع الجزائ ــــــــي المجتمــــــــع ال وبعــــــــد التطــــــــورات الحاصــــــــلة ف

، یمـــــنح للأفـــــراد حـــــرال ادالاقتصـــــنظـــــام هـــــو و تبنـــــي نظـــــام جدیـــــد التطـــــورات والتغیـــــرات مـــــن خـــــلال 

ولكــــــن ه علــــــى الترســــــانة القانونیــــــة هــــــذا التوجّــــــ انعكــــــس، وبالتــــــالي العقــــــارات اكتســــــابالحــــــق فــــــي 

  .وضع حدود وإطار عام لا یمكن تجاوزه

ــــــــا للدســــــــتور وكــــــــذلك المــــــــادة (صــــــــن ــــــــه 23ف المشــــــــرع الجزائــــــــري طبقً ) مــــــــن قــــــــانون التوجی

  أملاك وطنیة ، أملاك خاصة ، أملاك وقفیة. إلى ثلاثة أصناف وهي : الملكیة العقاري

  ي تعریف الأملاك العقاریة الخاصة كونها محل دراستنا.فسنحاول أن نفصل 

) مــــــن القــــــانون 674مــــــن نــــــص المــــــادة ( بدایــــــةم المشــــــرع الجزائــــــري الأمــــــلاك الخاصــــــة ظّــــــن

ــــــي ــــــى مــــــا یل : ( الملكیــــــة هــــــي حــــــق التمتــــــع والتصــــــرف فــــــي المــــــدني ومــــــا یلیهــــــا التــــــي تــــــنص عل

  الأشیاء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تجرمه القوانین والأنظمة ).

ــــــــري ركــــــــز علــــــــى الوظیفــــــــة  باســــــــتقرائنا لــــــــنص هــــــــذه المــــــــادة نلاحــــــــظ بــــــــأن المشــــــــرع الجزائ

  بشرط أن لا یتجاوز المالك الحدود التي وضعتها القوانین والأنظمة. الاجتماعیة
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القــــــوانین والمصــــــلحة العامــــــة بالحــــــدود و  الالتــــــزاملقــــــد أكــــــد المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى ضــــــرورة 

ــــــص المــــــادة ( ــــــك أن  ق م )690مــــــن خــــــلال ن ــــــى المال ــــــي:( یجــــــب عل ــــــى مــــــا یل ــــــي نصــــــت عل الت

حقــــه مــــا تقضــــي بــــه التشــــریعات الجــــاري بهــــا العمــــل والمتعلقــــة بالمصــــلحة  اســــتعمالیراعــــي فــــي 

ـــــــق  ـــــــة فـــــــي ســـــــبیل تحقی ـــــــه لا یمكـــــــن أن یقـــــــف حـــــــق الملكی العامـــــــة أو المصـــــــلحة الخاصـــــــة أي أن

  المصلحة العامة).

ــــة  ــــه وظیف ــــل هــــي حــــق ذاتــــي ل ــــاً مطلقــــاً ب ــــةبالتــــالي فالملكیــــة لیســــت حق ــــى  اجتماعی تحــــتم عل

ـــــك مراعـــــاة مصـــــلحة المجتمـــــع فـــــي لهـــــذا الحـــــق بالتقیـــــد بالصـــــواب والحـــــدود التـــــي  اســـــتعماله المال

  وضعها المشرع تحقیقاً للمصلحة العامة.

ـــــــــص المـــــــــادة (                         م بأنـــــــــهق مـــــــــن ) 683عـــــــــرف المشـــــــــرع الجزائـــــــــري العقـــــــــار مـــــــــن خـــــــــلال ن

 مــــا عــــدى(كــــل شــــيء مســــتقر بحیــــزه وثابــــت فیــــه ولا یمكــــن نقلــــه مــــن دون تلــــف فهــــو عقــــار، وكــــل 

  شيء فهو منقول).ذلك من 

ـــــــت المـــــــادة ( ـــــــانون 27كمـــــــا عرف ـــــــة  90/25) مـــــــن الق ـــــــاري، الملكی ـــــــه العق المتضـــــــمن التوجی

العقاریــــــــة الخاصــــــــة: ( الملكیــــــــة العقاریــــــــة الخاصــــــــة هــــــــي حــــــــق التمتــــــــع والتصــــــــرف فــــــــي المــــــــال 

  الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها). استعمالالعقاري أو الحقوق العینیة العقاریة من أجل 

  :نطاق حق الملكیة

) مـــــن ق م علـــــى مـــــا یلـــــي : (مالـــــك الشـــــيء یملـــــك كـــــل مـــــا یعـــــد مـــــن 675نصـــــت المـــــادة (

جوهریـــــــة بحیـــــــث لا یمكـــــــن فصـــــــله عنـــــــه دون أن یفســـــــد أو یتلـــــــف أو یتغیـــــــر وتشـــــــمل ال هعناصـــــــر 

  ملكیة الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها علواً وعمقاً).

یــــد ولــــه نطــــاق محــــدد علــــواً وعمقــــاً  قّ الملكیــــة مُ نلاحــــظ مــــن خــــلال نــــص هــــذه المــــادة أن حــــق 

ـــــــــواً أو ـــــــــرض وجـــــــــود الأرض ومـــــــــا فوقهـــــــــا عل ـــــــــالي فحـــــــــق الملكیـــــــــة یفت ـــــــــد ذلـــــــــك بالت                   عمقـــــــــاً ویمت

إلـــــى الملحقـــــات والثمـــــار والمنتجـــــات فللمالـــــك الحـــــق فـــــي البنـــــاء أو مـــــد الأســـــلاك والقنـــــوات بشـــــرط 

 اســـــتعمالتهیئـــــة والتعمیــــر، كمـــــا لـــــه الحـــــق فـــــي المحـــــدد فـــــي مخططـــــات ال الارتفـــــاعأن لا یتجــــاوز 

 لاســـــتخراجمیـــــاه الأمطـــــار التـــــي تســـــقط علـــــى عقـــــاره أمـــــا بالنســـــبة للعمـــــق فهـــــو الحـــــق فـــــي الحفـــــر 

وأن یقــــیم الأساســـــات مــــا لـــــم یوجـــــد نــــص یخـــــالف ذلـــــك  الرمــــال والحجـــــارة وأن یقــــوم بمـــــد الأنابیـــــب

  ) ق م.676( المادة
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 ثلصــــاحبه التمتــــع بالســــلطات الــــثلاالملكیــــة یمــــنح مــــن خــــلال مــــا ســــبق نلاحــــظ بــــأن حــــق 

لا یمكـــــــــن ذلـــــــــك مقیّـــــــــد ولـــــــــیس مطلـــــــــق وبالتـــــــــالي إلا أن ) الاســـــــــتغلال، الاســـــــــتعمالالتصـــــــــرف، (

  بتمریر القنوات والشبكات.السماح  عدم أومرور على ملكه الالطائرات من  منعللمالك 

لونــــــات لعــــــدم ام وضــــــع المــــــلاك ب 1924ســــــنة  الطیــــــرانقبــــــل صــــــدور قــــــانون فــــــي فرنســــــا ف 

  .بعد صدور قانون الطیرانبمرور الطائرات غیر أنه تم تنظیم هذه المسائل السماح 

 بیــــــباوالأنفـــــي حـــــین أنـــــه بالنســــــبة للعمـــــق لا یحـــــق للمالـــــك الإعتــــــراض علـــــى مـــــد القنـــــوات 

ـــــه لأنـــــه لـــــیس  ـــــل ـــــك مصـــــلحة جدیّ ـــــي  تـــــدخلتبـــــل أن التشـــــریعات والنصـــــوص القانونیـــــة ة فـــــي ذل ف

الباطنیـــــــة والمعـــــــادن والأثـــــــار الثـــــــروات  أن نـــــــص علـــــــىفنجـــــــد الدســـــــتور الجزائـــــــري  ،هـــــــذا الأمـــــــر

  تعتبر أملاك عمومیة ولا یمكن للمالك أن ینفرد بالتصرف فیها ولو وجدت على أرضه.

  أنواع القیود الواردة على الملكیة العقاریة :

ــــة  ــــة العقاری ــــى الملكی ــــواردة عل ــــواع القیــــود ال ــــى أن ــــف  ســــنعرجقبــــل أن نتطــــرق إل ــــى تعری أولاً إل

  مصطلح القید أولاً.

: بفـــــتح القـــــاف وســـــكون الیـــــاء والـــــدال جمعـــــه قیـــــود وهـــــو الحبـــــل ونحـــــوه یُجعـــــل  القیـــــد لغـــــة

  وغیرها فیمسكها ویُعیقها.في رجل الدابة 

ــــد لإصــــطلاحًا  وتعتبــــر جــــزء التــــي تنشــــأ مــــع فكــــرة الملكیــــة  والالتزامــــاتهــــي التكــــالیف : القی

وعنصـــــــر حادثــًـــــا طارئًـــــــا علـــــــى فكـــــــرة الملكیـــــــة وجودهـــــــا  اعتبـــــــارلأنـــــــه لا یمكـــــــن مـــــــن مضـــــــمونها 

  ها.عیقخارجي یُ 

علـــــى حـــــق الملكیـــــة ة الحـــــدود العامـــــة المفروضـــــومـــــن ثمـــــة یمكـــــن تعریـــــف القیـــــود بأنهـــــا : ( 

هــــــدفها هــــــو تحقیــــــق المصــــــلحة العامــــــة والمصــــــلحة  ،للمالــــــك  تجاوزهــــــا یجــــــوز التــــــي لاالخاصــــــة 

  الخاصة ).

قیــــــود مقــــــررة للمصــــــلحة العامــــــة وقیــــــود مقــــــررة  وهمــــــا:یمكــــــن تصــــــنیف القیــــــود إلــــــى نــــــوعین 

  للمصلحة الخاصة.

ــــة  - أ ــــررة لمراعــــاة المصــــلحة العام ــــود المق ــــى مجموعــــة  القی ــــري إل : تطــــرّق المشــــرع الجزائ

وكـــــــذلك فـــــــي بعـــــــض القــــــــانونین صـــــــلحة العامـــــــة فـــــــي القـــــــانون المـــــــدني للم المقـــــــررة مـــــــن القیـــــــود
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ــــــزع الملكیــــــة  ــــــر وقــــــانون ن ــــــة والتهیئــــــة والتعمی وغیرهــــــا  للمنفعــــــة العمومیــــــةالخاصــــــة المتعلقــــــة بالبیئ

 .من القوانین

ــــود فــــي القــــانون:  القیــــود المقــــررة لمراعــــاة المصــــلحة العامــــة  -  ب ــــب هــــذه القی  توجــــد أغل

كعـــــــدم التعســـــــف فـــــــي وهـــــــي عبـــــــارة عـــــــن أفعـــــــال ســـــــلبیة أو إیجابیـــــــة یلتـــــــزم بهـــــــا المالـــــــك  المـــــــدني

 وغیرها.أو مضار الجوار المألوفة أو حق المرور  الحق استعمال

 : القیود الواردة مراعاة للمصلحة الخاصةأولا: 

لمصــــــلحة خاصــــــة جـــــدیرة بالرعایــــــة كــــــالقیود بــــــارة عــــــن قیـــــود قررهــــــا المشــــــرع حمایـــــة ع هـــــي

الحــــق وكــــذلك قیــــد حــــق  مضــــار الجــــوار المألوفــــة، عــــدم التعسّــــف فــــي إســــتعمال ،المتعلقــــة بالمیــــاه

المــــــــرور والمطــــــــلات والمنــــــــاور وســــــــمیت هــــــــذه القیــــــــود بالإرتفاقــــــــات الطبیعیــــــــة وســــــــماها الــــــــبعض 

  یمكن تلخیص هذه القیود فیما یلي :و الآخر الإرتفاقات القانونیة 

 قید عدم التعسف في إستعمال الحق : / 01

قدیمــــة إلا أنهــــا لــــم تتخــــذ أهمیــــة خاصــــة إلا فــــي العصــــر الحــــدیث وذلــــك  الفكــــرةتعتبــــر هــــذه 

ــــك عمــــا یســــببه ــــى مســــائلة المال ــــذلك ذهــــب القضــــاء إل ــــاة والمجتمعــــات، ل مــــن أضــــرار  لتطــــور الحی

ك لــــــــه أن یســــــــتعمل حقــــــــه ولكــــــــن لا یتعســــــــف فــــــــي ، فالمالــــــــإذا إســــــــتعمل حقــــــــه فاحشــــــــة للجــــــــار

ــــــــت المســــــــؤولیة التــــــــي یُ  ــــــــین المُــــــــملیهــــــــا التإســــــــتعماله ومــــــــن هنــــــــا كان لاك ضــــــــامن الإجتمــــــــاعي ب

    المجاورین.

ـــــراط فـــــي إســـــتعمال الحقـــــوق الفردیـــــة  یـــــؤدي إلـــــى الإضـــــرار بحقـــــوق الغیـــــر فـــــإذا قـــــد إن الإف

كــــان حـــــق الملكیــــة حـــــق مطلــــق یخـــــوّل لصــــاحبه جمیـــــع الســــلطات الممكنـــــة علــــى مـــــا یملــــك لكـــــن 

  بالمقابل یجب علیه عدم إلحاق الضرر بالغیر.

ــــ ــــد تبن ــــة مــــن خــــلال نــــص المــــادة ( ىلق ــــري هــــذه النظری ــــي  ) مــــن ق م691المشــــرع الجزائ الت

ــــى حــــد یضــــر ( :  تــــنص علــــى مــــا یلــــي ــــك أن لا یتعسّــــف فــــي إســــتعمال حقــــه إل یجــــب علــــى المال

  .)بملك جاره 

  تعریف التعسّف في إستعمال الحق :  - أ

ـــــــي لمشـــــــروعیة الفعـــــــل المرتكـــــــب  ـــــــأن یكـــــــون صـــــــاحب اســـــــتعمالالا یكف ـــــــد  هللحـــــــق ب  التـــــــزمق

دود الموضـــــوعیة المنصـــــوص علیهـــــا قانونـــــاً وإنمـــــا یلتـــــزم المالـــــك أثنـــــاء ممارســـــته لهـــــذا الحـــــق بالحـــــ
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 انتفــــــتأن یراعــــــي الجانــــــب المتمثــــــل فــــــي تحقیــــــق المصــــــالح التــــــي تقــــــرر الحــــــق مــــــن أجلهــــــا فــــــإذا 

 الحق استعمالفي نطاق التعسف في  النیة السلیمة كنا

ــــــى غیــــــر هــــــدى التعسّــــــف لغتــــــاً : هــــــو كلمــــــة مــــــأخوذة مــــــن الفعــــــل عســــــف وهــــــو الســــــی ر عل

وركــــــوب الأمــــــر مــــــن غیــــــر تــــــدبیر ویقــــــال أن فــــــلان عســــــف فلانــــــاً إذا ظلمــــــه ورجــــــل عســــــوف إذا 

  كان ظلوماً وبالتالي فالمعنى اللغوي من العبارة یعني الإساءة والإضرار.

  التعسف إصطلاحاً : هناك عدة تعاریف وضعها الفقهاء المعاصرون منها :

ـــــــــدكتور مصـــــــــطفى الرفـــــــــاعي : (إســـــــــاءة ـــــــــى                        عرفـــــــــه ال ـــــــــؤدي إل إســـــــــتعمال الحـــــــــق بحیـــــــــث ی

  الإضرار بالغیر).

عرفـــــه الشـــــیخ محمـــــد أبـــــو زهـــــرة بأنـــــه : (إســـــتعمال الحـــــق بشـــــكل یـــــؤدي إلـــــى الإضـــــرار                                              كمـــــا 

المبـــــاح عـــــادة، أو لترتـــــب ضـــــرر بـــــالغیر أكبـــــر مـــــن منفعـــــة             تجـــــاوز حـــــق الإســـــتعماللبـــــالغیر إمـــــا 

  صاحب الحق).

  : الطبیعة القانونیة للتعسف في إستعمال الحق  -  ب

لقـــــد ثـــــار جـــــدل فقهـــــي حـــــول الأســـــاس الـــــذي تقـــــوم علیـــــه المســـــؤولیة الناجمـــــة عـــــن التعسّـــــف                         

عسّـــــف وبـــــذلك تجلـــــى الجـــــدل فـــــي رأیـــــین فـــــي إســـــتعمال الحـــــق أو مـــــا یســـــمى بـــــالتكییف الفقهـــــي للت

  هما :

 نظریة الحق المستقلة عن نظریة العمل غیر مشروع :  -1

یـــــرى هـــــؤلاء الفقهـــــاء بـــــأن نظریـــــة التعســـــف كیـــــان مســـــتقل عـــــن نظـــــام المســـــؤولیة التقصـــــیریة                      

 2005وهــــــــو الــــــــرأي الــــــــذي أخــــــــذ بــــــــه المشــــــــرع الجزائــــــــري قبــــــــل تعــــــــدیل القــــــــانون المــــــــدني لســــــــنة 

                    التــــــــي تــــــــم إلغائهـــــــا وإســــــــتبدالها بالمــــــــادة  منـــــــه )41تشـــــــف ذلــــــــك مــــــــن خـــــــلال نــــــــص المــــــــادة (ونس

  .القانون المدني) من 124(

  وحجج أنصار هذا الرأي هي :

فصـــــل المشـــــرع نـــــص التعســـــف عـــــن نصـــــوص المســـــؤولیة التقصـــــیریة ولـــــو كـــــان التعســـــف  -

 النصوص متقاربة. تالمسؤولیة لورد ذهه صورة من صور

نظریــــــــة التعسّــــــــف إســــــــتمدت مصــــــــدرها مــــــــن الفقــــــــه الإســــــــلامي الــــــــذي لا یتأســــــــس علــــــــى  -

 بإعتباره ركن موضوعي. الضررالخطأ  بل یرتكز على 
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ــــــي فــــــي حــــــین أن جــــــزاء المســــــؤولیة  - ــــــب التعــــــویض عــــــن التعسّــــــف هــــــو تعــــــویض عین أغل

 في الغالب نقدي. التقصیریة

 التعسّف تطبیق من تطبیقات المسؤولیة التقصیریة : -2

أغلــــــب الفقهــــــاء علــــــى أن التعسّــــــف تطبیــــــق مــــــن تطبیقــــــات المســــــؤولیة التقصــــــیریة إلا  إتفــــــق

أنهـــم إختلفــــوا فــــي تأصــــیل التعسّــــف فمـــنهم مــــن إعتبــــره تجــــاوز لحــــدود الحـــق ومــــنهم مــــن یــــرى بــــأن 

ـــــف  ـــــوع خـــــاص وآخـــــرون خطـــــأ التعسّ ـــــروهمـــــن ن أي  عـــــن ســـــلوك الشـــــخص العـــــادي انحـــــراف اعتب

             .أنه خطأ

هــــــذه النظریــــــة ر موضــــــع ) غیّــــــ05/10 انونقــــــال( 2005بعــــــد تعــــــدیل إن المشــــــرع الجزائــــــري 

بحیـــــث أعـــــاد إدراجهـــــا تحـــــت قســـــم المســـــؤولیة عـــــن الأفعـــــال الشخصـــــیة بـــــدلاً مـــــن مكانهـــــا الســـــابق 

  الملغاة ). 41في الفصل الثاني الخاص بالأشخاص الطبیعیة (م 

  صور التعسّف في إستعمال الحق : -3

ـــــــ )124لقـــــــد نصّـــــــت المـــــــادة (     هـــــــذه الصـــــــور ومـــــــن ثمـــــــة فـــــــإن  ىمـــــــن ق م  مكـــــــرر عل

  إستعمال الحق بشكل تعسفي یكون في الحالات الآتیة :

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر. -

 إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر. -

 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة. -

  شرح هذه الصور: يهذه الصور هي معاییر للتعسّف وفیما یلأغلب الفقهاء أن  اعتبرولقد 

 أي أنــــــه إذا وقـــــــع الضــــــرر وتبـــــــیّن أن صـــــــاحب  إذا وقــــــع بقصـــــــد الإضـــــــرار بـــــــالغیر :

ـــــه مصـــــلحة  ـــــم تكـــــن ل ـــــي الحـــــق ل ـــــة بالضـــــررف ـــــة  ،الإســـــتعمال أو مصـــــلحة تافهـــــة مقارن فهـــــذه قرین

ــــى التعسّــــف فــــي إســــتعمال الحــــق ومــــن ثمــــ ــــة صــــاحب الحــــق عنــــ ةعل  د إســــتعمالهفالبحــــث فــــي نی

عـــــال یحجـــــب ویثبـــــت ذلـــــك بكـــــل طـــــرق الإثبـــــات كمـــــن یشـــــیّد جـــــداراً  هـــــو أســـــاس قیـــــام المســـــؤولیة

 كان له بعض المنافع. لوعلى جاره و  الشمس

 لا تكـــــــون بقصـــــــد  : هـــــــذه الصـــــــورة الثانیـــــــة عـــــــدم التناســـــــب بـــــــین الضـــــــرر والفائـــــــدة

ـــــــى تحقیـــــــق أهـــــــداف الإضـــــــرار بـــــــالغیر ول ـــــــة لا كـــــــن الهـــــــدف مـــــــن اســـــــتعمال الحـــــــق یرمـــــــي إل قلیل

 تتناسب مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببها.



7 
 

ـــــار موضـــــوعي بحـــــ ـــــالي فهـــــذا المعی ـــــد طبّـــــ توبالت ـــــف عـــــن الأول كونـــــه شخصـــــي ولق ق یختل

) مـــــن ق م ( لـــــیس لمالـــــك 708/02المعیـــــار إنطلاقـــــاً مـــــن نـــــص المـــــادة (هـــــذا المشـــــرع الجزائـــــري 

یســــــــتتر ملكــــــــه قــــــــانوني إذا كــــــــان یضــــــــر الجــــــــار الــــــــذي  عــــــــذرالحــــــــائط أن یهدمــــــــه مختــــــــاراً دون 

  بالحائط.

 ــــاة مــــن الإســــتعمال : إن الحــــق لا یجــــوز إســــتعماله                  عــــدم مشــــروعیة المصــــلحة المبتغ

فــــــي غیــــــر المصــــــلحة التــــــي شــــــرع مــــــن أجلهــــــا ، كمــــــا تكــــــون المصــــــلحة غیــــــر مشــــــروعة إذا كــــــان 

العــــــام كــــــأن یخصــــــص المالــــــك عقــــــاره لتعــــــاطي  الآدابتحقیقهــــــا یتعــــــارض مــــــع النظــــــام العــــــام أو 

 غیرها. درات أوالمخ

 :الجزاء المترتب عن التعسّف في إستعمال الحق  -4

یأخـــــــذ الجـــــــزاء ثلاثـــــــة صـــــــور فقـــــــد یكـــــــون وقائیـــــــاً أو مالیـــــــاً أو عینیـــــــاً لأنـــــــه لا یمكـــــــن لهـــــــذه 

  بجزاء وتفصیل ذلك ما یلي : اقترنتالنظریة أن تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا 

 ویكون متى كان الضرر متوقعاً أو محتملاً. الجزاء الوقائي : -

وهـــــو الأصــــل لأن القاضــــي بنــــاءاً علـــــى الســــلطة التقدیریــــة الممنوحـــــة                  الجزائــــي المــــالي : -

 بأن یدفع التعویض للمضرور جبراً للضرر. المتعسفلزام إله یمكّنه القضاء ب

مكـــــان المدخنـــــة التـــــي یحكـــــم بـــــه متـــــى كـــــان ممكنـــــاً كالقضـــــاء بتحویـــــل  الجـــــزاء العینـــــي : -

 .الجدار الذي یحجب النور هدمتزعج الجار، أو 

 قید مضار الجوار غیر المألوفة :  / 02

ـــــاً مـــــن نـــــص المـــــادة ( ـــــى مضـــــار الجـــــوار إنطلاق ـــــص المشـــــرّع الجزائـــــري عل ) مـــــن ق 691ن

م بحیــــث ألـــــزم الجـــــار أن لا یتعسّـــــف فــــي إســـــتعمال حقـــــه وأقـــــرّ بأنــــه لا یمكـــــن للجـــــار أن یقاضـــــي 

زادت الأضـــــرار علـــــى الحـــــد المـــــألوف لـــــه الحـــــق  وإذافیمـــــا یتعلـــــق بمضـــــار الجـــــوار المألوفـــــة  هجـــــار 

ــــة ب ــــة فــــي المطالب ــــام مضــــار الجــــوار غیــــر المألوفــــة التــــي  هــــذه المضــــارإزال ــــدفع بقی عــــن طریــــق ال

  .تستوجب التعویض متى ثبت الضرر

ــــاً دقیقــــاً یرتكــــز علیــــه القاضــــي لت ــــم یضــــع معن د طبیعــــة دیــــحنلاحــــظ بــــأن المشــــرع الجزائــــري ل

، وبالتــــــالي تبقــــــى الســـــــلطة التقدیریــــــة للقاضــــــي فـــــــي غیــــــر مـــــــألوفم الضــــــرر هــــــل هـــــــو مــــــألوف أ

  .تحدید ذلك لأنه قد یختلف من منطقة لأخرى
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 تعریف مضار الجوار غیر المألوفة:  -أ 

ــــول أن الجــــار  : تعریــــف الجــــار -1 ــــالي یمكــــن الق ــــانون المــــدني الجــــوار وبالت ــــم یعــــرف الق ل

أو أكثــــر غیــــر أنــــه ثــــار التســــاؤل عــــن مــــدى التلاصــــق الــــذي یتحــــدد  ینیتجســــد فــــي تلاصــــق عقــــار 

 به الجوار.

) مـــــن ق م علـــــى أن 691نصـــــت المـــــادة (:  تعریـــــف مضـــــار الجـــــوار غیـــــر المألوفـــــة -2

ـــــة  ـــــة العقاریـــــة الخاصـــــة الهـــــدف منهـــــا هـــــي حمای ـــــى الملكی مضـــــار الجـــــوار غیـــــر المألوفـــــة قیـــــد عل

ــــران مــــن الضــــرر الــــذي یلحقهــــم مــــن اســــتعمال المالــــك  المســــؤولیة  قــــوامفالضــــرر هــــو  ،لحقــــهالجی

 لأنه إذا لم یتوافر الضرر لا تقوم المسؤولیة والضرر نوعان مادي ومعنوي. 

فالضــــــــرر المــــــــادي یصــــــــیب المالــــــــك فــــــــي جســــــــده كــــــــالمرض نتیجــــــــة الغــــــــازات أو الأدخنــــــــة 

تصــــــدع الجــــــدار أو قــــــد یمتــــــد الضــــــرر إلــــــى عــــــدم كالعقــــــار علــــــى الســــــامة أو قــــــد یكــــــون الضــــــرر 

  نتفاع بملكه. تمكن الجار من الا

الضـــــرر المعنـــــوي فیقتصـــــر علـــــى الراحـــــة النفســـــیة والكرامـــــة ویشـــــترط أن یكـــــون الضـــــرر  مـــــاأ

  .مباشرة للخطأ أو الفعل الضارنتیجة  محققاً أي أن یكون

ل الأضـــــرار العادیـــــة                          بـــــین الضـــــرر العـــــادي والغیـــــر عـــــادي أنـــــه یمكـــــن للجـــــار تحمّـــــ قر الففـــــ

ــــة الأمــــا غیــــر  ــــوم المســــؤولیة بشــــأنها ولا یمكــــن للجــــار أن یتحملهــــا لأنهــــا تلحــــق                        عادی فهــــي التــــي تق

  .افاحشا به ضرر 

ار لأن الجــــــار قــــــد یكــــــون جــــــواره ومــــــن ثمــــــة فــــــالعبرة بالضــــــرر الحاصــــــل ولــــــیس موقــــــع العقــــــ

  أو عمودي وقد تفصل بینهم مسافة معینة. أفقي

ار فـــــإن الشـــــرط الثـــــاني لقیـــــام المســـــؤولیة هـــــو فبعـــــد تحقـــــق الشـــــرط الأول المتمثـــــل فـــــي الجـــــو 

تحقیـــــق الضـــــرر لقیـــــام المســـــؤولیة أمـــــا مســـــألة مألوفیـــــة الضـــــرر مـــــن عدمـــــه فهـــــذا الأمـــــر متـــــروك 

فـــــــي منطقـــــــة مألوفـــــــا یكـــــــون تقـــــــدیره للقاضـــــــي لأن الضـــــــرر یختلـــــــف حســـــــب المتضـــــــرر فالضـــــــرر 

  غیر مألوف في أخرى.و معینة 
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 الشروط الواجب توافرها في حالة المضار الجوار غیر المألوفة : -3

) مــــــن ق م لقیــــــام المســــــؤولیة عــــــن مضــــــار الجــــــوار غیــــــر المألوفــــــة 691المــــــادة ( اشــــــترطت

التعسّــــــف أو غلــــــو المالــــــك فــــــي إســــــتعمال حقــــــه و وجــــــود ضــــــرر بلیــــــغ  شــــــرطان أساســــــیان همــــــا :

 إضافة إلى علاقة الجوار.

ــــر وجــــود ضــــرر بلیــــغ : - ــــري الأمــــر ال وهــــو الضــــرر غی ــــرك المشــــرع الجزائ ــــد ت مــــألوف وق

 13/06/2007ســـــه قـــــرار المحكمـــــة العلیـــــا المـــــؤرخ فـــــي : لتقـــــدیر قاضـــــي الموضـــــوع وهـــــو مـــــا كرّ 

الصـــــادر عـــــن الغرفـــــة العقاریـــــة الـــــذي إعتبـــــر تشـــــیید جـــــدار یحجـــــب النـــــور  404069ملـــــف رقـــــم 

 لوف.والهواء على الجار یجعل من سكن هذا الأخیر غیر لائق وهذا الضرر غیر مأ

ــــك فــــي إســــتعمال حقــــه - ة یــــ: حــــدد المشــــرع معنــــى التعســــف فــــي الفقــــرة الثان تعسّــــف المال

ر مـــــــألوف مرنـــــــاً بكـــــــون التعسّـــــــف كـــــــل ضـــــــرر غیـــــــ اد معیـــــــار وحـــــــدّ  ق م) مـــــــن 691مـــــــن المـــــــادة (

 غیر المألوف.للجار فالمعیار هو الضرر 

ـــــوع الضـــــرر إســـــتناداً  للعـــــرف وطبیعـــــة العقـــــارات وموقـــــع كـــــل منهمـــــا وهـــــو  یحـــــدد القاضـــــي ن

 .08/04/2009المؤرخ في :  506915المبدأ الذي كرّسه قرار المحكمة العلیا رقم 

 : عن التعسّف في إستعمال الحق ةمضار الجوار غیر المألوف زیمیت -4

ن التعسّـــــــف فـــــــي إســـــــتعمال الحـــــــق یكـــــــون دائمـــــــاً بقصـــــــد الإضـــــــرار بالجـــــــار أو أن المالـــــــك إ

ـــــراً للضـــــرر اســـــتوجبمشـــــروعة لـــــذلك غیـــــر مصـــــلحة  قصـــــد تحقیـــــق أمـــــا  ،المشـــــرّع التعـــــویض جب

خطــــأ مــــن جانــــب المالــــك ولا یكــــون قاصــــداً الإضــــرار  نــــاكالضــــرر غیــــر المــــألوف قــــد لا یكــــون ه

الضــــــرر الفــــــاحش أمــــــا الضــــــرر التافــــــه لا  ةالحالــــــ هســــــتوجب المشــــــرّع فــــــي هــــــذابالجــــــار وبالتــــــالي 

) مــــــن ق م 691یعــــــوّض، والمشــــــرّع الجزائــــــري ربــــــط بــــــین هــــــاذین المعنیــــــین فــــــي نــــــص المــــــادة (

  بحیث منع الإضرار بالجار عن طریق التعسّف في استعمال الحق.

 : ةالتكییف القانوني لمضار الجوار غیر المألوف -5

نظریــــــــة علــــــــى ) مــــــــن ق م 691إعتمــــــــد المشــــــــرع الجزائــــــــري إنطلاقــــــــاً مــــــــن نــــــــص المــــــــادة (

رة كـــــكمــــا أكــــدت هــــذه الف ،التعسّــــف كأســــاس لقیــــام المســــؤولیة عــــن مضــــار الجــــوار غیــــر المألوفــــة

مكــــــرر) مــــــن ق م التــــــي إعتبــــــرت التعسّــــــف خطــــــأ تقصــــــیري معیــــــاره الخــــــروج عــــــن  124المــــــادة (
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ـــــــدارك المشـــــــرّع هـــــــذا الأمـــــــر وأن یؤســـــــس  ،ســـــــلوك الشـــــــخص العـــــــادي ـــــــر أن الأجـــــــدر بـــــــأن یت غی

  .الأنسب لقیام هذه المسؤولیة المألوف لأنه المعیار غیر ى الضررالمسؤولیة عل

 قید حق المرور في حالة العقار المحصور /03

متـــــى انحصـــــرت الأرض عـــــن الطریـــــق العـــــام قـــــام حـــــق المـــــرور لفائـــــدتها بشـــــرط أن یكــــــون 

ــــــه  ــــــك هــــــذه الأرض لا یمكن ــــــك لأن مال ــــــذ  اســــــتغلالالانحصــــــار راجعــــــاً لفعــــــل المال ــــــاره إلا بتنفی عق

  هذا الحق.

لقــــد راعــــى المشــــرّع الأراضــــي المحصــــورة التـــــي لــــیس لهــــا أي ممــــر یصــــلها بــــالطریق العـــــام 

) 693المـــــادة( نـــــص س هـــــذا الأمـــــر بموجـــــبإلا بقیـــــام هـــــذا الحـــــق وكـــــرّ  اســـــتغلالهالأنـــــه لا یمكـــــن 

یجـــــوز لمالـــــك الأرض المحصـــــورة التـــــي لـــــیس لهـــــا أي  (مـــــن ق م التـــــي نصـــــت علـــــى مـــــا یلـــــي : 

للمـــــــرور أن یطلـــــــب حـــــــق  فممـــــــر یصـــــــلها بـــــــالطریق العـــــــام أو كـــــــان لهـــــــا ممـــــــر لكنـــــــه غیـــــــر كـــــــا

المـــــرور علـــــى الأمـــــلاك المجـــــاورة مقابـــــل تعـــــویض یتناســـــب مـــــع الأضـــــرار التـــــي یمكـــــن أن تحـــــدث 

  .)من جراء ذلك

 :  شرورط حق المرور  - أ

ــــلأرض المحصــــورة عــــ ــــذلك قــــرر المشــــرّع هــــذا  نیتقــــرر حــــق المــــرور ل ــــق العــــام كلیــــاً ل الطری

یتعسّــــــــف المالــــــــك ویمنــــــــع لا الحــــــــق علــــــــى أرض الجــــــــار للوصــــــــول إلــــــــى الطریــــــــق العــــــــام حتــــــــى 

صــــــاحب الأرض المحصــــــورة وفــــــي المقابــــــل لكــــــي لا یتعسّــــــف الجــــــار بــــــدوره فــــــي إســــــتعمال هــــــذا 

 بالقدر اللازم وضع المشرّع ضوابط وشروط لممارسة هذا الحق وهي :  الارتفاق

 الطریق العام أو ممرها غیر كاف : إلىلیس لها ممر محصورة وجود أرض  -1

وهـــــــي الشـــــــرط الأساســـــــي لقیـــــــام هـــــــذا الحـــــــق فمتـــــــى كانـــــــت الأرض محصـــــــورة مـــــــن جمیـــــــع 

  جد منفذ للوصول إلیها إلى الطریق العام.أن یو الجهات بأراضي الجیران دون 

المطلـــــق إذا كـــــان العقـــــار  الانحصـــــارمطلقـــــاً أو جزئیـــــاً ویتحقـــــق  الانحصـــــاریكـــــون هـــــذا  قـــــد

محاطــــــاً بالكامــــــل مــــــن جمیــــــع الجهــــــات بعقــــــارات مملوكــــــة للغیــــــر أو بســــــبب موقعــــــة الطبیعــــــي ولا 

  إذ مرّ بالأرض الملاصقة.إلا بالطریق العام  الاتصالیمكن للمالك 

ـــــم  ـــــرار رق ـــــدأ منهـــــا الق ـــــد مـــــن قراراتهـــــا هـــــذا المب ـــــي العدی ـــــا ف ـــــد أكـــــدت المحكمـــــة العلی  474لق

  .15/03/1989المؤرخ في :  50516 وكذا القرار رقم 15/11/1989في :  المؤرخ
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ـــــلأرض ممـــــراً ی ـــــد یكـــــون الانحصـــــار نســـــبیاً إذا كـــــان ل ـــــه غیـــــر وق ـــــالطریق العـــــام لكن صـــــلها ب

ــــــق بلاســــــتغلالها واســــــتعمالها  كــــــاف ــــــى الطری ــــــك الوصــــــول إل شــــــكل مــــــألوف بحیــــــث لا یمكــــــن لمال

ة كبیــــــرة كــــــأن یكــــــون الطریــــــق الــــــذي یــــــربط هــــــذه الأرض بــــــالطریق العــــــام یســــــمح العــــــام إلا بمشــــــقّ 

بمـــــــرور الـــــــراجلین فقـــــــط والأرض زراعیـــــــة یتطلـــــــب دخـــــــول الجـــــــرارات والآلات لحراثتهـــــــا أو یكـــــــون 

الممـــــر بـــــه منحـــــدر شـــــدید الخطـــــورة وهـــــذا الأمـــــر یخضـــــع لســـــلطة القاضـــــي الـــــذي لـــــه الحـــــق فـــــي 

 .بالخبراء الاستعانة

  یاً لاستعمال العقار واستغلاله :أن یكون الممر ضرور   -2

العقـــــار المحصـــــور ویكـــــون هـــــذا الممـــــر لازمـــــاً  اســـــتعمالأقـــــر القـــــانون حـــــق المـــــرور لتیســـــیر 

 حســــــب الأمــــــر الــــــذي أعــــــد لــــــه وهــــــذا مــــــا أكــــــدت علیــــــه واســــــتغلالهالعقــــــار  لاســــــتعمالوضــــــروریاً 

) ق م التــــــي أقــــــرت حــــــق المــــــرور مقابــــــل تعــــــویض یتناســــــب مــــــع الأضــــــرار التــــــي  696(  المــــــادة

  هذا الحق. یمكن أن تحدث من جراء تقریر

العقــــــار فــــــإذا كانــــــت أرض  اســــــتغلالفــــــإن حــــــق المــــــرور الــــــذي یتقــــــرر بنــــــاءاً علــــــى  بالتــــــالي

إذا كانــــــت مصــــــنعاً أو أرض زراعیــــــة تتطلــــــب دخـــــــول  ر الــــــراجلین كــــــاف أمــــــاســــــكنیة مــــــثلاً فممــــــ

الأمثـــــل لهـــــذا العقـــــار ومـــــن ثمـــــة  الاســـــتغلاللمعـــــدات فـــــإن حـــــق المـــــرور یتقـــــرر لتحقیـــــق الآلات وا

حــــق المــــرور وهــــذا مــــا قضــــت بــــه المحكمــــة  انقضــــاءأو  تطبیــــقفــــإن هــــذا الأمــــر هــــو الــــذي یحــــدد 

 .العلیا في العدید من قراراتها المتواترة

   :راجعاً إلى فعل المالك الانحصارأن لا یكون  -3

الأرض المحصـــــــورة بشـــــــرط أن لا یكـــــــون هـــــــذا الانحصـــــــار إن حـــــــق المـــــــرور تقـــــــرر لفائـــــــدة 

راجعـــــاً إلـــــى فعـــــل المالـــــك كالتصـــــرف المـــــادي أو القـــــانوني كـــــأن یقـــــیم بنـــــاء یســـــد بـــــه الممـــــر الـــــذي 

یصـــــــل أرضـــــــه بـــــــالطریق العـــــــام أو یتنـــــــازل علـــــــى حـــــــق ارتفـــــــاق مقـــــــرر لفائدتـــــــه أو یســـــــقط بعـــــــدم 

ــــك جــــار  ــــى مل ــــه حــــق المــــرور عل ــــة لا یتقــــرر ل ــــي هــــذه الحال ــــه الاســــتعمال فف ــــى ب ــــه كــــان الأول ه لأن

علـــــى الممـــــرات المتاحـــــة لـــــه للوصـــــول إلـــــى الطریـــــق العـــــام بـــــدلاً مـــــن ضـــــیاعها ومطالبـــــة فـــــاظ الح

 على أراضیهم. ورغیره بتحمّل قید المر 

ـــــــد أكـــــــد المشـــــــرّع الجزائـــــــري علـــــــى هـــــــذا الشـــــــرط فـــــــي نـــــــص المـــــــادة (  ) مـــــــن ق م  695لق

ــــذي  ــــق العــــام  اســــتقروكــــذلك القضــــاء ال ــــار المحصــــور عــــن الطری ــــك العق ــــدأ مفــــاده أن مال ــــى مب عل
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فعــــل ب الحصــــر نــــاتج عــــن إرادة مالكــــه ســــواءلــــیس لــــه الحــــق فــــي المطالبــــة بحــــق المــــرور إذا كــــان 

  أو بتصرف قانوني.  مادي

   :أن لا یكون هناك حق مرور إتفاقي أو على سبیل الإباحة -04

) مـــــن ق م ومـــــن ثمـــــة فإنـــــه لا یمكـــــن 695أكـــــدت هـــــذا الشـــــرط الفقـــــرة الثانیـــــة مـــــن المـــــادة (

للمالـــــك الـــــذي یتمتـــــع بحـــــق مـــــرور اتفـــــاقي أو علـــــى وجـــــه الإباحـــــة أن یطلـــــب تقریـــــر حـــــق المـــــرور 

  الإباحة. سببإلا إذا انقضى الإتفاق أو زال 

ــــه یصــــله  ــــإذا كــــان للجــــار حــــق مــــرور متنــــازع فی ــــاف ــــي ب ــــإن هــــذا یكف  لاعتبــــارلطریق العــــام ف

الأرض غیـــــر محصـــــورة ولـــــیس لمالكهـــــا طلـــــب حـــــق المـــــرور رغـــــم أن هنـــــاك مـــــن یعتبـــــر أن حـــــق 

  .المرور المتنازع فیه یستوجب القول بأن الأرض محصورة

 ملائمة حق مرور للملاك الآخرین  -05

ــــــة فــــــي  ــــــق الحری ــــــراً ولــــــه مطل ــــــیس مخی ــــــك ل ــــــارالمال ــــــه حــــــق  اختی ــــــب علی الجــــــار الــــــذي یترت

ــــــدیر ذلــــــك یتــــــرك یكــــــون علــــــى أرضــــــه بــــــل یجــــــب أن  المــــــرور هــــــذا الممــــــر أخــــــف الأضــــــرار وتق

للقاضـــــي وفقـــــاً لظـــــروف كـــــل حالـــــة مـــــع مراعـــــاة عـــــدم إلحـــــاق الأضـــــرار بـــــالجیران هـــــذا مـــــا أكـــــدت 

ــــه المــــادة( ــــي : ( یجــــب696علی ــــى مــــا یل ــــي نصــــت عل خــــذ حــــق المــــرور مــــن ؤ أن ی ) مــــن ق م الت

تــــي تحقـّـــق أقــــل ضــــرر الجهــــة التــــي تكــــون فیهــــا المســــافة بــــین العقــــار والطریــــق العــــام ملائمــــة وال

  بالملاك المجاورین).

 أثر التقادم على حق المرور   -ب

) مــــــــــن ق م علــــــــــى أن حیــــــــــازة الممــــــــــر الــــــــــذي یســــــــــتعمله صــــــــــاحب                      699نصــــــــــت المــــــــــادة (

ویصــــــبح تابعــــــاً للعقــــــار                  ســــــنة  یعــــــد بمثابــــــة ســــــند ملكیــــــة للإرتفــــــاق 15الأرض المحصــــــورة لمــــــدة 

               226568الـــــذي أنشـــــئ مـــــن أجلـــــه هـــــذا الحـــــق وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قرارهـــــا رقـــــم 

  .20/03/2002المؤرخ في : 

 إنقضاء حق المرور -ج

ینقضـــــــــي حـــــــــق المـــــــــرور وفقـــــــــاً للقـــــــــانون المـــــــــدني بـــــــــنفس حالـــــــــة انقضـــــــــاء حـــــــــق الارتفـــــــــاق                   

ـــــ ـــــنص المـــــادة                           هلأن ـــــاً ل ـــــى الأرض خدمـــــة لعقـــــار محصـــــور وطبق ـــــب عل ـــــي تترت أحـــــد الارتفاقـــــات الت

  في الحالات التالیة : الارتفاقتنتهي حقوق  التي أكدت بأنه ) من ق م878(
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 فق به هلاكاً تاماً.تالأجل المحدد أو بهلاك العقار المر  انقضاء -

 العقار المرتفق به والعقار المرفق في ید مالك واحد. إجتماع -

 زوال الحصر كإنشاء طریق عام جدید متصل بالعقار. -

وخلاصــــــة القــــــول متــــــى زالــــــت الضــــــرورة التــــــي أدت إلــــــى إنشــــــاء حــــــق المــــــرور یــــــزول هــــــذا 

  الحق لزوال الانحصار.

 القیود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار  04/

ـــــر  ـــــي الجـــــوار یثی ـــــدخل إن التلاصـــــق ف ـــــذلك ت ـــــران ل  المشـــــرعالعدیـــــد مـــــن المشـــــاكل بـــــین الجی

لوضـــــع حـــــد لهـــــذه النزاعـــــات وهـــــي علـــــى الممتلكـــــات العقاریـــــة تـــــنظم هـــــذه المســـــائل لفـــــرض قیـــــود 

ــــق بوضــــع الحــــدود  ــــود تتعل ــــي أو بالحیطــــان الفاصــــلة بینهمــــا إمــــا قی ــــق بالمســــافات الت ــــود تتعل أو قی

  یجب أن تراعى وتفصیل ذلك كما یلي :

  وضع الحدود   - أ

جبـــــر جـــــاره علـــــى وضـــــع لكـــــل مالـــــك أن یُ  علـــــى مـــــا یلـــــي : (مـــــن ق م  703نصـــــت المـــــادة 

  وتكون نفقات التحدید مشتركة بینهما).حدود لأملاكه المتلاصقة 

ـــــة یتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة  ـــــد اســـــتعمال حـــــق الملكی لمصـــــلحة الجـــــار أن المشـــــرع قیّ

فـــــــــي التكـــــــــالیف مـــــــــع اشـــــــــتراكهما  بینهمـــــــــا بوضـــــــــع حـــــــــدود فاصـــــــــلة الملاصـــــــــق وذلـــــــــك بإلزامـــــــــه 

تفصـــــــل بـــــــین العقـــــــارین وفـــــــي هـــــــي وضـــــــع معـــــــالم حـــــــدود  ثابتـــــــة والمقصـــــــود بالحـــــــدود الفاصـــــــلة 

  .ق م) 708بضرورة إحاطة عقاره (م لا یمكن للجار أن یلزم جاره المقابل 

ــــــى وضــــــع الحــــــدود  ــــــاق عل ــــــانون للمــــــلاك المجــــــاورین الاتف ــــــاح الق ــــــد أت ــــــم  لق بالتراضــــــي وإذا ل

  وبیان ذلك كما یلي :أن یجبره عن طریق القضاء  للمالكیمتثل الجار فیحق 

 ـــــاقي ـــــد الإتف ـــــى القضـــــاء  :  التحدی ـــــد دون اللجـــــوء إل ـــــتم هـــــذا التحدی ـــــوم الجـــــار ی ـــــث یق حی

 بینهمـــــا بنــــــاءًا علـــــى ســــــندات ملكیـــــة كــــــل منهمـــــا ویمكنهــــــا الاســـــتعانة بخبیــــــربوضـــــع حـــــد فاصــــــل 

ــــى عقــــاري  ــــائقهم عل ــــة یقــــوم بإســــقاط وث ــــم یحــــرر  لكــــلأرض الواقــــع ویضــــع علامــــات مادی منهمــــا ث

 محضر بذلك یوقع علیه الطرفین ویصبح ملزما لهما یمكن الرجوع إلیه عند الحاجة.

  ـــــــري ـــــــد الجب دیـــــــد القاضـــــــي بتحإلـــــــى طلـــــــب جـــــــاره  الامتثـــــــال: اذا رفـــــــض الجـــــــار التحدی

اللجـــــوء إلـــــى علـــــى وضـــــع الحـــــدود مـــــن خـــــلال فإنـــــه یمكـــــن للجـــــار أن یلـــــزم جـــــاره الحـــــدود بینهمـــــا 
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ـــــب فیهـــــا تعیـــــین خبیـــــر  ةالجهـــــ أمـــــام القضـــــاء عـــــن طریـــــق رفـــــع دعـــــوى القضـــــائیة المختصـــــة یطال

 .أن الملكین متلاصقین ما یثبت عقاري لرسم معالم الحدود الفاصلة بینهما طالما قدّم

 الحائط الفاصل   - ب

ـــــیس أرضـــــ  وبنـــــاء أو العكـــــس  االحـــــائط الفاصـــــل هـــــو الجـــــدار الـــــذي یفصـــــل بـــــین بنـــــائین ول

ولقــــد عــــالج  لأحــــدهما یكــــون الحــــائط ملــــك خــــالصللمــــالكین أو ملكیــــة الحــــائط مشــــتركة قــــد تكــــون 

ومـــــــا بعـــــــدها مـــــــن قـــــــانون  )703(المـــــــادة  نـــــــص مـــــــنانطلاقـــــــا هـــــــذه المســـــــألة المشـــــــرع الجزائـــــــري 

  وتفصیل ذلك كما یلي :المدني 

یعــــــد الحــــــائط الــــــذي یكــــــون فــــــي وقــــــت مــــــن ق م علــــــى مــــــا یلــــــي : ( ) 707(تــــــنص المــــــادة 

  . ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك ) مشتركًا حتى مفرقهما هذاإنشائه فاصلاً بین بنائین 

وضـــــع قرینـــــة بســـــیطة وهـــــي هـــــذه المـــــادة نستشـــــف بـــــأن المشـــــرع الجزائـــــري  نـــــص مـــــن خـــــلال

ولتحقیــــق ذلــــك یجــــب تــــوفر شــــرطین حــــائط مشــــترك المنشــــئ بــــین بنــــائین أنــــه أعتبــــر بــــأن الحــــائط 

  أساسین وهما :

ـــــر  أن - ـــــاء أو بـــــین أرضـــــین غی ـــــیس بـــــین أرض وبن ـــــین بنـــــائیین ول یكـــــون الحـــــائط فاصـــــلاً ب

 .ینتمبنی

الحــــــائط  الحـــــائط ومــــــن ثمـــــة لا یمكـــــن اعتبـــــارأن یكـــــون الفصـــــل قـــــد تحقــــــق منـــــذ إنشـــــاء  -

  مقام منذ مدة ثم تم بناء العقار الثاني فهنا لا تقوم القرینة.مشترك إذا كان البناء الأول 

 یكـــــــون الحـــــــائط إذا تحققـــــــت الشـــــــروط المـــــــذكورة أعـــــــلاه :  الحـــــــائط الفاصـــــــل المشـــــــترك

الحـــــائط مملـــــوك  هـــــذا وهـــــي أن  علیـــــه ومـــــن ثمـــــة تترتـــــب حقـــــوق للطـــــرفینالمشـــــترك بـــــین المـــــالكین 

ــــــــة مشــــــــتركة  ــــــــالي یحــــــــق للجــــــــار الشــــــــریك ملكی أن یســــــــتعمل هــــــــذا الحــــــــائط بمــــــــا لا بینهمــــــــا وبالت

 .یتعارض مع الغرض الذي أعد له أو بما یحول دون استعمال الشریك الآخر له 

طاقتــــــه أي أن یمكنــــــه أن یضــــــع  علیــــــه عــــــوارض  فــــــوقكمــــــا لا یمكنــــــه أن  یحمــــــل الحــــــائط 

لــــیس لــــه الحــــق فــــي فــــتح  المقابــــلاحتمــــال الحــــائط ولكــــن فــــي  ةبنــــاؤه مــــع مراعــــاة قــــدر یســــتند إلیهــــا 

ــــاور لأن هــــذا یتعــــارض مــــع الغــــرض الــــذي أعــــد لــــه  ویبقــــى هــــذا الحــــائط الفاصــــل مطــــلات أو من

  للقاضي كل السلطة التقدیریة في ذلك.

ـــــزم كـــــل شـــــریك بـــــدفع نصـــــیبه إن تـــــرمیم الحـــــائط وصـــــیانته  ـــــى كافـــــة الشـــــركاء ویلت تكـــــون عل

  في نفقات الإصلاح.
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 ــــى مــــا یلــــي : 705لمــــادة نصــــت ا:  الحــــق فــــي تعلیــــة الحــــائط المشــــترك   مــــن ق م عل

أن یعلیـــــــه بشـــــــرط أن لا لمالـــــــك إذا كانـــــــت لـــــــه مصـــــــلحة جدیـــــــة فـــــــي تعلیـــــــة الحـــــــائط المشـــــــترك ل( 

ـــــى  وأن یلحـــــق بشـــــریكه ضـــــررًا بلیغًـــــا وعلیـــــه أن یتحمـــــل وحـــــده نفقـــــة التعلیـــــة وصـــــیانة الجـــــزء المعل

دون أن الناشـــــئ عـــــن التعلیـــــة  ءحمـــــل زیـــــادة العـــــبیقـــــوم بالأعمـــــال اللازمـــــة لجعـــــل الحـــــائط قـــــادرًا 

 یفقد الشيء من متانته.

مـــــــن  فیهـــــــا فعلـــــــى مـــــــن یرغـــــــب لیـــــــةعإذا لـــــــم یكـــــــن الحـــــــائط المشـــــــترك صـــــــالحًا لتحمـــــــل التفـــــــ

یقـــــع مـــــا زاد مـــــن  ســـــمكه فـــــي ناحیتـــــه هــــــو عیـــــد بنـــــاء الحـــــائط علـــــى نفقتـــــه بحیـــــث الشـــــركاء أن یُ 

دون أن یكـــــــون علـــــــى مشـــــــتركًا المُ  الجـــــــزءدد فـــــــي غیـــــــر جـــــــالاســـــــتطاعة ویظـــــــل الحـــــــائط المبقـــــــدر 

  حق في التعویض ).للجار الذي أحدث التعلیة 

ویتحمــــــل كــــــل الاتفــــــاق علـــــى التعلیــــــة مـــــن خــــــلال هــــــذه لمـــــادة نلاحــــــظ بأنــــــه یحـــــق للجــــــارین 

فـــــإن فقـــــط مصـــــلحة جدیـــــة فـــــي التعلیـــــة أمـــــا إذا كانـــــت لـــــدى أحـــــدهما  منهمـــــا نصـــــیبه مـــــن النفقـــــات

  الحائط أكثر من طاقته. م تحمیللزامه بعدإه مع قكل النفقات تكون على عات

ـــــة  ـــــه مصـــــلحة أمـــــا إذا كـــــان الحـــــائط لا یتحمـــــل التعلی ـــــذي ل ـــــیمكن للشـــــریك ال ـــــك أن ف ـــــي ذل ف

ا علـــــى الجــــار كــــأن یكـــــون بنــــاؤه یســـــتند مــــا لــــم یكـــــن ذلــــك یشـــــكل ضــــرر بلیغًــــعیــــد بنــــاء الحـــــائط یُ 

ــــه ــــه وإذا أراد زیــــادة ســــمك الحــــائط  ،إلی ــــه وإلا دفــــع تعویضًــــا لجــــاره علی ــــادة فــــي جهت أن یجعــــل الزی

ــــادة  ــــل هــــذه الزی ــــاره مقاب ــــى عق ــــي التــــي تكــــون عل ــــد مشــــتركًا ف ــــاء الحــــائط الجدی ــــر مــــع بق الجــــزء غی

  على ولا یمكنه إلزام الجار بدفع التعویض.المُ 

جبــــــرًا متــــــى أصــــــبح هــــــو فــــــي علــــــى بالاشــــــتراك فــــــي الجــــــزء المُ  لــــــزم جــــــارهیحــــــق للجــــــار أن یُ 

هـــــذا الجـــــزء ولكـــــن علیـــــه أن یـــــدفع نصـــــف النفقـــــات وكـــــذا نصـــــف قیمـــــة الأرض حاجـــــة لاســـــتعمال 

  .ق م ) 706لزیادة سمك الجدار ( م المستعملة 

 ـــــوك لأحـــــد الجـــــارین ـــــین الجـــــارین : الحـــــائط الفاصـــــل الممل إذا كـــــان الحـــــائط الفاصـــــل ب

وهــــي ة الحــــائط الفاصــــل جبــــرًا إلا اســــتثناء رك فــــي ملكیــــتفــــلا یمكــــن للجــــار أن یشــــملــــك لأحــــدهما 

  من ق م المتعلقة بتعلیة الجدار الفاصل. )708( دت علیها المادةحالة التي أكّ ال

صـــــرف فیـــــه تیملـــــك الحـــــائط الفاصـــــل لـــــه وحـــــده حـــــق اســـــتعماله والومـــــن ثمـــــة فالجـــــار الـــــذي 

                  مـــــــــن ق م  )708(فـــــــــي حالـــــــــة التصـــــــــرف بالهـــــــــدم وفقًـــــــــا لمقتضـــــــــیات المـــــــــادة غیـــــــــر أنـــــــــه مقیّـــــــــد 
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( .. غیـــــر أنـــــه لـــــیس لمالـــــك الحـــــائط أنـــــه یهدمـــــه مختـــــارًا دون عـــــذر قـــــانوني إذا كـــــان هـــــذا یضـــــر 

  الجار الذي یستر ملكه بالحائط .. ).

باســـــتقرائنا لـــــنص المـــــادة المـــــذكورة أعـــــلاه نستشـــــف بـــــأن هنـــــاك شـــــروط متـــــى تحققـــــت یمنـــــع 

  یهدمه وهي : أنالحائط الفاصل على مالك 

یســـــتر ملكـــــه بهـــــذا الحـــــائط وبالتـــــالي فهـــــذا قیـــــد علـــــى حریـــــة التصـــــرف أن یكـــــون الجـــــار  -

 طرف الجار.من في الحائط المملوك 

 سبب هدم الحائط ضرر للجار.أن یُ  -

ـــــــا لنظریـــــــة التعســـــــف فـــــــي اســـــــتعمال حـــــــق  - أن لا یكـــــــون هنـــــــاك عـــــــذر قـــــــوي للهـــــــدم تطبیقً

  الملكیة.

 ي القیــــــود المتعلقــــــة بــــــالمطلات والمنــــــاورات ر نظــــــم المشــــــرع الجزائــــــ:  المطــــــلات والمنــــــاور

ق م وهــــــــي عبــــــــارة عــــــــن قیــــــــود تتعلـــــــــق مــــــــن  )711(،  )710(،  )709(انطلاقـًـــــــا مــــــــن المــــــــواد 

خـــــلال فـــــتح مـــــن فـــــي التصـــــرف المـــــادي فـــــي عقـــــاره بالمســـــافات لأن الأصـــــل هـــــو حریـــــة  المالـــــك 

الحریـــــة أمـــــا الاســـــتثناء فهــــو فـــــرض قیـــــود علــــى هـــــذه  الإضــــاءةمــــا یشـــــاء مــــن فتحـــــات التهویـــــة أو 

ــــــبحیــــــث قُ  قصــــــد منــــــع النزعــــــات التــــــي قــــــد تحــــــدث د المالــــــك بضــــــرورة احتــــــرام مســــــافات معینــــــة  یّ

 في المطل ثم نعرج على المناور من خلال ما یلي : لوسنفصّ  مستقبلاً 

لا یجــــــوز للجــــــار ق م علــــــى مــــــا یلــــــي : ( مــــــن  )709(تــــــنص المــــــادة  قیــــــد المطــــــل : -1

متــــرین وتقــــاس مســــافة مــــن ظهــــر  عــــن قــــلت جــــه علــــى مســــافة او أن یكــــون لــــه علــــى جــــاره مطــــل مُ 

  وء ).نتللشرفة أو ال ة الخارجیة الحائط الذي یوجد له مطل أو من الحافّ 

 ــــــارة عــــــن فتحــــــة یُ  تعریــــــف المطــــــل ــــــتحــــــدثها ال: هــــــو عب ــــــك لی كن مــــــن النظــــــر إلــــــى ممال

  وهو نوعان:الخارج 

 ـــــالنظر  المطـــــل المواجـــــه ـــــك الجـــــار مباشـــــرة : وهـــــو المطـــــل الـــــذي یســـــمح ب ـــــى مل وهـــــو  إل

المــــــذكورة أعــــــلاه وبالتــــــالي لا یمكــــــن للمالــــــك فــــــتح مطــــــل مــــــن ق م  )709(مقیــــــد بــــــنص المــــــادة ال

غیــــــر أنــــــه یمكــــــن اكتســــــاب المطــــــل بالتقــــــادم عنــــــد عــــــدم ، علــــــى مســــــافة متــــــرین مــــــن ملــــــك الجــــــار

والجـــــار لـــــم یرفـــــع دعـــــوى قضـــــائیة لغلـــــق ســـــنة  15مراعـــــاة المســـــافة القانونیـــــة ولكـــــن بعـــــد مضـــــي 

    .هذا المطل
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  إلا : وهــــــــو المطــــــــل الــــــــذي لا یســــــــمح بــــــــالنظر إلــــــــى ملــــــــك الجــــــــار المطــــــــل المنحــــــــرف

ـــــا   بالالتفـــــات ـــــاءأو یســـــار أو    یمین ـــــى الانحن ـــــوع مـــــن  إل ـــــى هـــــذا الن الخـــــارج ، تطـــــرق المشـــــرع إل

ـــــــي : ( مـــــــن ق م ) 710(طلاقـــــــا مـــــــن أحكـــــــام المـــــــادة ناالمطـــــــلات  ـــــــى مـــــــا یل ـــــــنص عل لا التـــــــي ت

یجـــــوز أن یكـــــون لجـــــار علـــــى جـــــاره مطـــــل منحـــــرف علـــــى مســـــافة تقـــــل عـــــن ســـــتین ســـــنتمترًا مـــــن 

علـــــــى العقـــــــار هـــــــذا التحـــــــریم یبطـــــــل إذا كـــــــان هـــــــذا المطـــــــل المنحـــــــرف أن المطـــــــل علـــــــى حـــــــرف 

  ).العام مواجه للطریق  مطل المجاور هو الوقت ذاته

ـــــــــانون :  ملاحظـــــــــة ـــــــــى أن الق ـــــــــة ) 90/29(تجـــــــــدر الاشـــــــــارة إل ـــــــــق بالتهیئ ـــــــــر المتعل والتعمی

ـــــ ) منــــه  04( بموجــــب المــــادة ض إلــــى مســــألة المطــــلات وقــــد حــــددها تعــــرّ  أمتــــار بــــدلاً مــــن  04بــ

  .القانون المدني) من 709( مترین المنصوص علیها في نص المادة

فـــــإن فتبقـــــى نفســـــها تطبیقًـــــا لمبـــــدأ الخـــــاص یقیـــــد العـــــام فیمـــــا یتعلـــــق بالمطـــــل المنحـــــرف  أمـــــا

فــــــي هــــــذه الحالــــــة مــــــع مراعــــــاة عملیــــــة التقــــــادم ) 90/29(القــــــانونالقــــــانون الواجــــــب التطبیــــــق هــــــو 

ــــا ة المحــــددة فأقــــل مــــن المســــاالمطــــل  لظــــومــــن ثمــــة إذا كــــذلك  ــــك ســــنة  15لمــــدة قانونً فــــإن المال

أن یرفــــــع دعــــــوى لغلــــــق هــــــذا ضــــــي هــــــذه المــــــدة ولا یســــــتطیع الجــــــار بعــــــد مُ  ســــــب حــــــق ارتفــــــاقتیك

  . المطل

ونفــــــاذ النــــــور دون أن هــــــي فتحــــــات لا یقصــــــد بهــــــا إلا مــــــرور الهــــــواء  قیــــــد المنــــــاور : -2

مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة الجزائـــــري ق إلیهـــــا المشـــــرع تطـــــرّ  ،المجـــــاورالعقـــــار ن مـــــن الإطـــــلاع تمكّـــــ

ـــــة بقولهـــــا ( ) مـــــن ق م 711( ـــــام مـــــن ارتفـــــاع  المنـــــاورلفـــــتح  مســـــافةلا تشـــــترط أی ـــــي تق ـــــرین الت مت

أن الهـــــــواء ونفـــــــاذ النـــــــور دون ولا یقصـــــــد بهـــــــا إلا مـــــــرور الغرفـــــــة التـــــــي یـــــــراد إنارتهـــــــا مـــــــن أرض 

  منها على العقار المجاور). الإطلالمكن یُ 

وضــــــع قیــــــد واحــــــد وبســــــیط نلاحــــــظ بــــــأن المشــــــرع مــــــن خــــــلال اســــــتقرائنا لــــــنص هــــــذه المــــــادة 

ــــى المنــــاور وهــــو  ــــتح فیهــــا الفتحــــة المتعلقــــة احتــــرام ارتفــــاع مُ  ضــــرورةعل عــــین مــــن الغرفــــة التــــي یف

یجـــــب احترامهـــــا بـــــین الفتحـــــة وملـــــك ة معینـــــة فیشـــــترط مســـــا لـــــمأو النـــــور والمشـــــرع بـــــدخول الهـــــواء 

  .الجار

ـــــــق المنـــــــاور طالمـــــــا كـــــــا ـــــــا  نوبالتـــــــالي لا یمكـــــــن للجـــــــار مطالبـــــــة جـــــــاره بغل ـــــــاعمحترمً  لارتف

إذا تعســـــف فــــــي اســــــتعمال هـــــذا الحــــــق بــــــأن حــــــاول غیــــــر أن الجــــــار متـــــرین مــــــن أرضــــــیة الغرفـــــة 
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إذا أثبــــــــت المطالبــــــــة بغلــــــــق هــــــــذه المنــــــــاور أو رمــــــــي المخلفــــــــات فهنــــــــا یجــــــــوز للجــــــــار   الإطــــــــلال

  تعسف الجار في استعمال هذا الحق المشروع.

  

 القیود الخاصة بالمیاه:05/

حســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي الدســـــتور والقـــــانون الوطنیـــــة إن الثـــــروة المائیـــــة تعتبـــــر ملكًـــــا للجماعـــــة 

ــــــق بالمیــــــاه 05/12والقــــــانون رقــــــم (المــــــدني  لحمایــــــة هــــــذه المــــــوارد وعقلنــــــة  اوهــــــذا ضــــــمان) المتعل

ـــــوً اســـــتعمالها  ـــــك الأرض عل ـــــد إفـــــإذ كـــــان الإنســـــان یمل ـــــا بالحـــــد المفی ـــــك المـــــاء ا وعمقً ـــــه لا یمل لا أن

  .بهذه الموارد فقطمن أرضه ملكیة خاصة بل له حق الانتفاع  النابع

ــــــــة العقاریــــــــة  ــــــــى الملكی ــــــــود الــــــــوارد عل ــــــــیّن القی ــــــــالموارد ســــــــنحاول أن نب ــــــــة ب  المائیــــــــةوالمتعلق

  في الانتفاع بالمیاه. داالافر حق باعتبارها ملكیة للمجموعة الوطنیة أو من خلال 

  بموجب ملكیة حق المیاه : على الملكیة العقاریةالقیود الواردة   - أ

ـــــى ممتلكاتهـــــا  ـــــة للحفـــــاظ عل ـــــي مـــــن ضـــــمنها الثـــــورة الماتحـــــرص الدول ـــــق هـــــذا الت ـــــة ولتحقی ئی

بهــــــذه المــــــوارد مــــــن خــــــلال الرخصــــــة والامتیــــــاز علــــــى عملیــــــة الانتفــــــاع  الغــــــرض تفــــــرض رقابتهــــــا

  والارتفاقات الإداریة وتفصیل ذلك كما یلي :

ـــــاه مـــــورد الملا یمكـــــن اســـــتغلال :  الرخصـــــة والامتیـــــاز -1 ـــــ دون الحصـــــولی ى رخصـــــة عل

غل ســـــتالتـــــي تهـــــة للزراعـــــة أو تربیــــة المائیـــــات أو هیـــــا كـــــل اســــتخراج المـــــاء مســــبقة إذا كانـــــت موجّ 

الإدارة مـــــــــن طــــــــــرف تســــــــــلم لهـــــــــم رخصــــــــــة أو المعنـــــــــویین  مـــــــــن طــــــــــرف الأشـــــــــخاص الطبیعــــــــــین

     بهذا القطاع.المختصة 

وكـــــذلك منســـــوب المیـــــاه المســـــتخرجة والطبقـــــة التـــــي وقـــــت الاســـــتغلال  ةتحـــــدد فـــــي الرخصـــــ

یحـــــــددها قـــــــانون الرخصـــــــة مقابـــــــل دفـــــــع أتـــــــاوى لـــــــب اطبمـــــــا یتوافـــــــق واحتیاجـــــــات یســـــــتخرج منهـــــــا 

  المالیة.

المـــــوارد المائیـــــة بأنهـــــا عقـــــد  المیـــــاه رخصـــــة اســـــتعمال) مـــــن قـــــانون 74(فـــــت المـــــادة لقـــــد عرّ 

خاضـــــــع للقـــــــانون العـــــــام أو یســـــــلم لكـــــــل شـــــــخص طبیعـــــــي أو معنـــــــوي  العـــــــاممــــــن عقـــــــود القـــــــانون 

ــــا الخــــاص  ) مــــن نفــــس القــــانون 75المــــادة (ولقــــد حــــددت معینــــة لشــــروط وكیفیــــات  طبقــــایقــــدم طلبً
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عــــــن منــــــابع الاســــــتغلال التجــــــاري  تنقیــــــبمنشــــــآت  وإنشــــــاءكحفــــــر الآبــــــار  ةمجــــــال مــــــنح الرخصــــــ

  وغیرها.

بأنــــــه عقــــــد مــــــن الإداري  الامتیــــــاز) مــــــن نفــــــس القــــــانون إلــــــى تعریــــــف 76تطرقــــــت المــــــادة (

خاضـــــع للقـــــانون العـــــام أو الخـــــاص عقـــــود القـــــانون العـــــام یســـــلم لكـــــل شـــــخص طبیعـــــي أو معنـــــوي 

 إلا أن المشـــــرع حصـــــر العملیـــــات التـــــي تخضـــــعیقـــــدم طلـــــب بـــــذلك وهـــــو نفـــــس التعریـــــف الســـــابق 

ملیــــات الخاصــــة علــــى مســــتوى الع فیــــذل إقامــــة هیاكــــل وتنمثــــمتیــــاز فــــي حــــالات محــــددة لنظــــام الا

  .وغیرها أو الحفر عن میاه الحمامات الحواجز المائیة السطحیة وكذا تهیئة التنقیب

ـــــــع -2 ـــــــاز الإداري دق ـــــــد مـــــــن :  الامتی ـــــــر المســـــــماة الهـــــــو عق ـــــــم المشـــــــرع عقـــــــود غی ـــــــم یق ل

التـــــي بـــــالمرافق العمومیـــــة المخصصـــــة لتحقیـــــق المنـــــافع لعامـــــة باعتبـــــاره حتمـــــي الصـــــلة بتنظیمهـــــا 

ــــة  ــــى الدول ــــى مهمتهــــا التــــي تعهــــد بجــــزء منهــــا و هــــي حكــــر عل  إشــــباعللخــــواص إلا إذا عجــــزت عل

  الحاجات العامة.

 فـــــه المشـــــرع فـــــي نـــــص المـــــادة) عرّ 05/12فـــــي إطـــــار القـــــانون (الإمتیـــــاز الإداري عقـــــد  أمـــــا

حصــــــــر  وقــــــــدأنــــــــه لــــــــم یفــــــــرق بــــــــین الرخصــــــــة والامتیــــــــاز الإداري  ، إلا) مــــــــن قــــــــانون المیــــــــاه76(

منهـــــا علـــــى ســـــبیل الحصـــــر حـــــالات التـــــي یمـــــنح فیهـــــا هـــــذا العقـــــد فـــــي عملیـــــات معینـــــة مـــــذكورة ال

ــــــة أو المیــــــاه الإقامــــــة هیاكــــــل أو اســــــتخراج  ــــــربط بأنظمــــــة توصــــــیل الجوفی ســــــطحیة عــــــن طریــــــق ال

  میاه وغیرها.

الحصـــــول الانتفـــــاع بالمیـــــاه بضـــــرورة د حـــــق ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نلاحـــــظ بـــــأن المشـــــرع قیّـــــ

  .على رخصة إداریة أو عقد إداري في إطار الإمتیاز

تعتبــــر :  الارتفاقــــات الإداریــــة المفروضــــة علــــى الأراضــــي المجــــاورة للمــــوارد المائیــــة -3

بینمــــــا یعتبــــــر ملكًـــــــا بــــــدون تــــــدخل الإنســـــــان  مــــــائي تشـــــــكلأمــــــلاك عمومیــــــة طبیعیــــــة كـــــــل مــــــورد 

أو ینجــــــز الدولـــــة والجماعــــــات الإقلیمیـــــة تنجـــــزه هیكــــــل  أوعمومیًـــــا اصـــــطناعي للمیــــــاه كـــــل منشـــــأ 

ك للعقــــــارات المجــــــاورة لحســــــابها ویترتــــــب علــــــى كــــــل نــــــوع ارتفاقــــــات إداریــــــة تقیّــــــد اســــــتعمال المــــــلاّ 

لین لهـــــــذه المـــــــوارد مثـــــــل الارتفـــــــاق البحـــــــري بمـــــــرور مســـــــتخدمي الإدارة والعتـــــــاد الخـــــــاص بالمقـــــــاو 

  .المكلفة بالصیانة
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  الملكیة العقاریة بموجب حق الإنتفاع بالمیاه:القیود الواردة على    -  ب

ــــــد  ــــــق بحــــــق الانتفــــــاع تتقیّ بالمیــــــاه المتمثــــــل فــــــي حــــــق الملكیــــــة العقاریــــــة الخاصــــــة فیمــــــا یتعل

  وتفصیل ذلك كما یلي :لصالح الملاك المجاورین  رب وحق المجرى والمسیلالش

مملوكـــــة وهـــــو حـــــق الشـــــخص فـــــي ســـــقي أرضـــــه مـــــن مســـــقاة خاصـــــة :  حـــــق الشـــــرب  -1

وســــــــقي المواشــــــــي د بالمیــــــــاه لتلبیــــــــة جاجیــــــــات الســــــــكان لغیــــــــره وهــــــــذا فــــــــي إطــــــــار ضــــــــمان التــــــــزوّ 

ـــــة  ـــــى النظافـــــة العمومیـــــة ، والأراضـــــي الزراعی ـــــه یحـــــق للمـــــلاك المجـــــاورین للحفـــــاظ عل ـــــذلك فإن ، ل

فــــــي نفقــــــات  الاشــــــتراكلیــــــه إلا بجــــــارهم لتلبیــــــة حاجیــــــاتهم ومــــــا عأن یســــــتعملوا المســــــقاة الخاصــــــة 

 .جد محدود قهانطقید الوالصیانة إلا أن الإنشاء 

بحیــــــث : هــــــو حــــــق یتقـــــرر لمالــــــك الأرض البعیـــــدة عــــــن منبـــــع المیــــــاه  حـــــق المجــــــرى  -2

) مــــن 809وهــــو مــــا أقرتــــه المــــادة (أن یطلــــب مــــرور المیــــاه علــــى أرضــــه لســــقیها یحــــق لصــــاحبها 

ـــــى مالـــــك الأرض أن یســـــمح بأنـــــه تمـــــر بأرضـــــه المصـــــري بقولهـــــا( ق م  المیـــــاه الكافیـــــة یجـــــب عل

هــــذا الحــــق فــــي نــــص ) ولقــــد أورد المشــــرع الجزائــــري  ...البعیــــدة عــــن مــــورد المیــــاهلــــري الأراضــــي 

ـــــــاه بقولهـــــــا( 94المـــــــادة ( ـــــــانون المی ـــــــوي  وأیســـــــتفید كـــــــل شـــــــخص طبیعـــــــي )  مـــــــن ق خاضـــــــع معن

مـــــن حـــــق مـــــرور اســـــتعمال المـــــوارد المائیـــــة  امتیـــــازالخـــــاص حـــــائز رخصـــــة أو  وأللقـــــانون العـــــام 

  ... ) في الأراضي الوسیطةبما في ذلك صرف میاه الأراضي عبر قنوات باطنیة المیاه 

لــــــري خــــــوّل للأفــــــراد جلــــــب المیــــــاه نستشــــــف مــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــادة أن المشــــــرع الجزائــــــري 

  .أراضیهم حتى ولو كانت تنبع من مكان بعید

أن تكـــــون الأرض بعیـــــدة مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نســـــتنتج بأنـــــه یشـــــترط لثبـــــوت حـــــق المجـــــرى 

ــــي لــــري الأرض  المیــــاهمــــورد  عــــن ــــى صــــاحب أو كــــان مــــورد المــــاء لا یكف ــــل یجــــب عل ــــي المقاب ف

  الأرض التي یمر فیها المجرى تعویضًا عادلاً.ض صاحب عوّ أن یُ حق المجرى 

بموجـــــب رخصـــــة یریـــــد ســـــقي أرضـــــه مـــــن المیـــــاه التـــــي اكتســـــب حـــــق اســـــتعمالها یحـــــق لمـــــن 

ــــازأو  ــــاه إقامــــة  امتی ــــى أرض جــــاره شــــرط أن المنشــــآت اللازمــــة لأخــــذ المی كمــــا یمكنــــه إقامتهــــا عل

  ) من قانون المیاه. 96( م یدفع مسبقا لمالك الأرض التي ستقام علیها المنشآت 

ــــ حــــق المســــیل -3  ــــي تصــــر ك الأرض البعیــــدة عــــن المصــــرف العــــام : هــــو حــــق مال یف ف

ـــــــدة عـــــــن حاجـــــــة الأرض  ـــــــي ســـــــیالمیـــــــاه الزائ ـــــــاه  لبعـــــــد ســـــــقیها أو الحـــــــق ف ـــــــر الأراضـــــــي المی عب

  المجاورة نحو مراكز تصریف المیاه المستعملة.
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ــــــد میّــــــز المشــــــرع الجزائــــــري بــــــین المیــــــاه الجاریــــــة بنفســــــها  والمیــــــاه الجاریــــــة بفعــــــل فاعــــــل لق

) مــــــن قــــــانون المیــــــاه التــــــي 98مــــــن المیــــــاه مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة ( فــــــنص علــــــى النــــــوع الأول

حمّلـــــت الأراضـــــي المنخفضـــــة حـــــق الســـــیلان علـــــى الأراضـــــي المرتفعـــــة إذا كانـــــت المیـــــاه الجاریـــــة 

بنفســــها بــــدون تــــدخل الإنســــان مثــــل میــــاه الأمطــــار والثلــــوج، أمــــا المیــــاه المنزلیــــة ومیــــاه التصــــریف 

    .نوات لربطها مع القناة الرئیسیةحق في مد قالتكون بفعل الإنسان فقد أقر 

ـــــــك أثنـــــــاء بنـــــــاءه 123لقـــــــد ألزمـــــــت المـــــــادة ( ) مـــــــن قـــــــانون المیـــــــاه بضـــــــرورة أن یلتـــــــزم المال

الســـــطح بصـــــورة تســـــیل معـــــه میـــــاه الأمطـــــار فـــــي أرضـــــه أو فـــــي الطریـــــق العـــــام  یكـــــونلعقـــــاره أن 

  ولا یجوز جعلها تصب في أرض جاره.

ـــــــود أخـــــــر و  ـــــــة لفا ىهنـــــــاك قی ـــــــد الملكیـــــــة العقاری                ق الشـــــــفعةحـــــــئـــــــدة المصـــــــلحة الخاصـــــــة كتقی

القیــــود  هــــذه إلــــى أبــــرز قأو الشــــرط المــــانع مــــن التصــــرف الــــذي یعتبــــر قیــــد قــــانوني حاولنــــا التطــــر 

وفیمــــا یلــــي ســــننتقل إلــــى شــــرح بعــــض القیــــود التــــي تقــــرر علــــى الملكیــــة  العقاریــــة الخاصــــة ولكــــن 

  لصالح المنفعة العامة.

  القیود المقررة مراعاة للمصلحة العامة  – ثانیا

بعــــــد أن تطرقنــــــا إلـــــــى القیــــــود الـــــــواردة علــــــى الملكیـــــــة العقاریــــــة الخاصـــــــة لفائــــــدة المصـــــــلحة 

حاول فـــــي المحـــــور الثـــــاني مـــــن هـــــذه نســـــو الخاصـــــة وهـــــي كثیـــــرة جـــــداً ذكرنـــــا الـــــبعض منهـــــا فقـــــط 

ـــــود المقـــــرر لصـــــالح المنفعـــــة العامـــــة وهـــــي بـــــدورهانالدراســـــة أن  ـــــى القی ـــــي كثیـــــرة  عـــــرّج عل وردت ف

  أهم هذه القیود.أو نصوص عدیدة ومتناثرة نذكر البعض منها 

ـــــي یـــــده كـــــل  إذن ـــــك ف بـــــالرغم مـــــن أن حـــــق الملكیـــــة حـــــق جـــــامع ومـــــانع بحیـــــث یجمـــــع المال

ـــــع  ـــــر غالســـــلطات ویمن ـــــيالتصـــــرف  مـــــن هی ـــــار  ف ـــــات كدون أخـــــذ الإذن المســـــبق ه عق لصـــــق الإعلان

إلا أن المشـــــــرّع الجزائـــــــري وضـــــــع عـــــــدة قیـــــــود علـــــــى هـــــــذا  ،أو المشـــــــاركة فـــــــي إســـــــتغلال العقـــــــار

ـــــى  رالحـــــق تقـــــر  ـــــد  یقـــــع عل ـــــة  ولعـــــل أهـــــم قی ـــــدة المصـــــلحة الخاصـــــة أو العامـــــة حســـــب الحال لفائ

ــــة ــــة الخاصــــة  الملكی ــــة للمنفعــــة العامــــة وغیرهــــا  العقاری ــــزع الملكی لصــــالح المصــــلحة العامــــة هــــي ن

  من القیود وفیما یلي توضیح ذلك :
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ـــــة للمنفعـــــة  ـــــزع الملكی ـــــر ن ـــــة  العامـــــةتعتب ـــــى الملكی ـــــي تســـــلط عل ـــــود الت مـــــن أشـــــد وأخطـــــر القی

  العقاریة التي تلجأ إلیها الإدارة كلما اقتضت الضرورة لذلك.

ــــــى الملكیــــــة  تعریفهــــــا : - أ ــــــي تنصــــــب عل ــــــد مــــــن الإجــــــراءات الجبریــــــة الت ــــــر هــــــذا القی یعتب

العقاریــــــة الخاصــــــة لــــــذلك أوجــــــب المشــــــرع علــــــى الإدارة إتبــــــاع إجــــــراءات طویلــــــة ومعقــــــدة لحمایــــــة 

ــــــوق  ــــــملكی المنزوعــــــةحق ــــــ واطلاعــــــه هت ــــــزعوإعلامــــــه بنیّ ــــــذ هــــــذا الن ــــــل تنفی ــــــم  ،ة الإدارة قب ــــــذلك نظّ ل

ـــــــاالمشـــــــرع كـــــــل هـــــــذه الإجـــــــراءات وأفردهـــــــا ب المـــــــؤرخ فـــــــي: ) 91/11نون خـــــــاص تحـــــــت رقـــــــم (ق

 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة. 27/04/1991

ف هــــذا القیــــد كمــــا یلــــي ( هــــي قیــــد قــــانوني بموجبــــه تُجبــــر یــــومــــن خــــلال مــــا تقــــدم یمكننــــا تعر 

الإدارة الفـــــــرد علـــــــى التنـــــــازل عـــــــن ملكیتـــــــه الخاصـــــــة مقابـــــــل تعـــــــویض مســـــــبق وعـــــــادل ومنصـــــــف 

  .)بغرض إنجاز أعمال ذات منفعة عمومیة

لكـــــن فـــــي  ابـــــالرغم مـــــن أن الدســـــتور كفـــــل حـــــق الملكیـــــة الفردیـــــة بـــــل ومنـــــع الاعتـــــداء علیهـــــ

  احترام النصوص القانونیة الساریة المفعول. یجبالمقابل سمح بنزعها ولكن 

ـــــة : -  ب عـــــدة مـــــن خـــــلال التعریـــــف الســـــابق یمكننـــــا أن نســـــتخلص  خصـــــائص نـــــزع الملكی

  : وتفصیلها كما یلينزع الملكیة للمنفعة العامة لعملیة  خصائص

: الأصـــــــل هـــــــو أن تكتســـــــب الإدارة ملكیـــــــة الخـــــــواص عـــــــن  هـــــــي إجـــــــراء اســـــــتثنائي  -1

ــــــق التراضــــــي غیــــــر أن الإدارة  فشــــــلت مســــــاعیها الودیــــــة وبــــــاءت بالفشــــــل فإنهــــــا تضــــــطر إذا طری

 )91/11(للقــــــانون هــــــذا الإجــــــراء اســــــتثنائي تتبعــــــه الإدارة وفقًــــــا فوبالتــــــالي  الآلیــــــةلاســــــتخدام هــــــذه 

 .)93/186(التنفیذي وكذا المرسوم 

ــــــازات الســــــلطة العامــــــة المعهــــــودة لــــــلإدارة  طریقــــــة جبریــــــة : -2 ــــــى امتی لأنهــــــا تعتمــــــد عل

 والتي ینتج عنها المساس بحق الملكیة العقاریة الخاصة.

ــــــة -3 ــــــة العام ــــــق المنفع أســــــاس تقریــــــر هــــــذا القیــــــد هــــــو تحقیــــــق  : القصــــــد منهــــــا تحقی

المنفعــــة العامــــة وبالتــــالي فــــالنزع یــــتم مــــن أجــــل إنجــــاز مشــــاریع تــــدخل فــــي نطــــاق المنفعــــة العامــــة 

 كالمدارس والمستشفیات.
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ـــــــویض عـــــــادل ومنصـــــــف - 4 ـــــــل تع ـــــــتم مقاب ـــــــ ت د المشـــــــرع الإدارة بضـــــــرورة تقـــــــدیم : قیّ

مــــــن ضــــــرر  ملمــــــا لحقهــــــ العقاریــــــة عــــــادل ومنصــــــف لأصــــــحاب الحقــــــوق العینیــــــةقبلــــــي تعــــــویض 

 .جبراً  جراء النزع

: لا یـــــرد هـــــذا العقـــــد إلا علـــــى العقـــــارات والحقـــــوق العینیـــــة                 لا تـــــرد إلا علـــــى العقـــــارات  -5

  المنقولة. الأموالأي لا تنطبق على 

ــــــة  - ج ــــــة العام ــــــزع الملكیــــــة الخاصــــــة  نطــــــاق المنفع ــــــى المــــــواد المتضــــــمنة ن ــــــالرجوع إل : ب

نجـــــد بأنـــــه حـــــدد بـــــأن هـــــذا الإجـــــراء یشـــــمل العقـــــارات المبنیـــــة وغیـــــر ) 91/11(وبالتحدیـــــد القـــــانون

 مبنیة وكذا الحقوق العقاریة الأخرى وهذا ما أكدته المادة الثالثة من نفس القانون.ال

: أوكلــــت مهمـــــة نــــزع الملكیـــــة  إجــــرءات نـــــزع الملكیـــــة مــــن أجـــــل المنفعـــــة العمومیـــــة  - د

ـــــــوالي حســـــــب نـــــــص ال  )93/186() مـــــــن المرســـــــوم 10مـــــــادة (للمنفعـــــــة العمومیـــــــة إلـــــــى الســـــــید ال

ـــــــانون  ـــــــق الق ـــــــات تطبی ـــــــعإن كـــــــان  ) 91/11(المعـــــــدل والمـــــــتمم والمتضـــــــمن كیفی ـــــــار یق ـــــــي  العق ف

المــــراد نــــزع ملكیتــــه یقــــع فــــي إقلــــیم أكثــــر مــــن ولایــــة فــــإن العقــــار أمــــا إذا كــــان ، واحــــدة إقلــــیم ولایــــة

هنــــا یــــؤول إلــــى كــــل مــــن وزیــــر المالیــــة والداخلیــــة والــــوزیر الــــذي طلــــب قطاعــــه نــــزع  الإختصــــاص

 ویكون ذلك بموجب قرار وزاري مشترك. الملكیة

یكـــــون النـــــزع عـــــن طریـــــق مرســـــوم تنفیـــــذي، فــــي حـــــین أنـــــه فـــــي بعـــــض الحـــــالات الإســـــتثنائیة 

ازهــــــا المشـــــاریع المـــــراد انجإذا كانـــــت  ) 91/11() مــــــن القـــــانون 12المـــــادة ( علـــــى ذلـــــكنصـــــت و 

جزائـــــر أو تتعلـــــق بإنجـــــاز البنـــــى التحتیـــــة ذات المنفعـــــة العامـــــة وبعـــــد وطنـــــي إســـــتراتیجي كمتـــــرو ال

ـــــــق الســـــــیار شـــــــرق غـــــــرب  ـــــــه الطری ـــــــذي خصـــــــص ل ـــــــا وال أو مشـــــــروع التصـــــــریف الصـــــــحي بولایتن

  .من المشاریع غلاف مالي جد معتبر للقضاء على ظاهرة صعود المیاه وغیرها

ــــة للمنفعــــة الع ــــزع الملكی ــــة ن ــــرارات تمــــر عملی ــــة بعــــدة مراحــــل مــــن خــــلال صــــدور عــــدة ق مومی

  وتفصیل ذلك كما یلي :

 : الإجراءات الأولیة المنوطة بالمستفید والتحقیق المسبق 

ـــــرا الإجـــــراءات الأولیـــــة المنوطـــــة بالمســـــتفید  - أ ـــــي الاقت ـــــل ف ـــــة  ح: تتمث ـــــذي تقدمـــــه الهیئ ال

ــــي المســــتفیدة  ــــيف ــــه وف ــــزع ملكیت ــــار المــــراد ن ــــاء بالتراضــــي للعق ــــة الاقتن ــــة عــــدم التوصــــل  محاول حال

ــــذلك فإنــــه یجــــب علیهــــا ــــرر فیــــه مســــألة ا ل ــــدم ملــــف تب ــــة النــــزع مــــن  للجــــوءأن تق ــــى تطبیــــق عملی إل

أجــــــل المنفعــــــة العامــــــة وهــــــذا مــــــن خــــــلال المشــــــروع المــــــراد إنجــــــازه خدمــــــة للمجتمــــــع أو لإشــــــباع 

  حاجات المرفق العام.
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قبـــــــل  المشـــــــرع ضـــــــرورة اللجـــــــوء للتراضـــــــي اســـــــتوجبوحمایـــــــة للشـــــــخص المنزوعـــــــة ملكیتـــــــه 

ل للمشــــــروع مــــــع تحدیــــــد مقـــــــدار مــــــن خــــــلال عــــــرض مفصّـــــــ ،اســــــتعمال وســــــائل الســــــلطة العامـــــــة

ــــة هــــي  ــــإن إدارة أمــــلاك الدول ــــالعرض ف ــــل المــــلاك ب ــــى أســــاس ســــعر الســــوق فــــإذا قب التعــــویض عل

التـــــــي تحـــــــرر العقـــــــود وبالتـــــــالي یـــــــتم التنـــــــازل مباشـــــــرة مقابـــــــل تعـــــــویض المتضـــــــررین بنـــــــاءاً علـــــــى 

  ودي.التفاق الا محضر

فشـــــل فـــــإن المســـــتفید مـــــن إذا بـــــاءت المســـــاعي الودیـــــة بالتكـــــوین ملـــــف نـــــزع الملكیـــــة :  -

ثبــــت ا تقــــدیم ملــــف تن ملــــف یضــــع فیــــه محضــــر عــــدم الصــــلح كمــــا یجــــب علیهــــكــــوّ عملیــــة النــــزع یُ 

خصوصــــــاً  بأنــــــه ذو منفعــــــة عامــــــة وبالتــــــالي یتكــــــون الملــــــف وتبــــــینفیــــــه المشــــــروع المــــــراد إنجــــــازه 

  من :

ـــــة  تقریـــــر - ـــــاء العقـــــار بـــــالطرق الودی ـــــأن الإدارة ســـــعت إلـــــى اقتن ـــــي ولیبـــــیّن ب كنهـــــا فشـــــلت ف

 ذلك.

ـــــــى  - داة التعمیـــــــر والتهیئـــــــة أبیـــــــان الهـــــــدف مـــــــن العملیـــــــة مـــــــن خـــــــلال تصـــــــریح یعتمـــــــد عل

 العمرانیة وذلك لبیان الغایة من المنفعة العامة قبل الشروع في العملیة.

 عها.مخطط توضیحي لطبیعة الأشغال ومدى أهمیتها وموق -

ـــــــاني للعم - ـــــــلتقریـــــــر بی ـــــــة وإطـــــــار التموی ـــــــد الم لی ـــــــراز وتحدی ـــــــالغ المخصـــــــص لهـــــــا مـــــــع إب ب

 ئة.یدراسة مدى التأثیر على الب المخصصة لتغطیة العملیة وكذلك

ــــــة  - ــــــة والغابی ــــــة والفلاحی ــــــروات الطبیعی ــــــع الأشــــــغال یوضــــــح الث تصــــــریح حــــــول دراســــــة موق

   .بات ، الهواء ..)وبیان مدى تأثیرها على البیئة الجغرافیة ( المیاه ، الن

ــــــوالي  الســــــلطة المختصــــــة بدراســــــة الملــــــف - ــــــى ال ــــــف المــــــذكور أعــــــلاه إل : یرســــــل المل

 والیین أو أكثر إذا كان العقار یقع في تراب أكثر من ولایة.الالمختص إقلیمیاً أو إلى 

للملـــــــف بتعیـــــــین لجنـــــــة تحقیـــــــق تتكـــــــون مـــــــن ثلاثـــــــة أشـــــــخاص  اســـــــتلامهیقـــــــوم الـــــــوالي بعـــــــد 

ـــــتم  ـــــارهأحـــــدهم رئیســـــاً ی ـــــة والجماعـــــات  اختی ـــــر الداخلی مـــــن قائمـــــة وطنیـــــة یضـــــبطها كـــــل ســـــنة وزی

مـــــن بـــــین  عضـــــو 12إلـــــى  06علـــــى قـــــوائم تعـــــدها كـــــل ولایـــــة وهـــــي تضـــــم مـــــن  اســـــتناداالمحلیـــــة 

ـــــذین هـــــم مـــــن الصـــــنف  ـــــدامى والمـــــوظفین ال ـــــالنظر 13القضـــــاة الق ـــــل أو أي شخصـــــیة ب ـــــى الأق عل

نتمــــاء إلــــى الجهــــة الإداریــــة طالبــــة النــــزع ویشــــترط فــــي المحققــــین عــــدم الا إلــــى الكفــــاءة أو الخبــــرة 

    .وكذلك عدم وجود أي علاقة ومصلحة بینهم وبین المراد نزع ملكیتهم
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بنــــــى قــــــرارات الإدارة فــــــي مجــــــال نــــــزع الملكیــــــة علــــــى : یجــــــب أن تُ  التحقیــــــق المســــــبق  -  ب

لـــــــــذلك علیهـــــــــا أخـــــــــذ رأي ذوي  ،معلومـــــــــات صـــــــــحیحة ولـــــــــیس معلومـــــــــات ارتجالیـــــــــة أو عشـــــــــوائیة

قــــرار تقریــــر المنفعــــة العامــــة ، فــــالتحقیق المســــبق هــــو إجــــراء یقــــوم بــــه الــــوالي  الشــــأن قبــــل إصــــدار

ـــــالإدارة  ـــــة ، ف ـــــف الكامـــــل مـــــن الجهـــــة المســـــتفیدة مـــــن هـــــذه العملی ـــــه المل المخـــــتص وهـــــذا بعـــــد تلقی

تهــــــدف مــــــن خــــــلال هــــــذا الإجــــــراء إلــــــى إثبــــــات مــــــدى فعالیــــــة المنفعــــــة العامــــــة ولأن هــــــذا الإجــــــراء 

دیم المعلومــــــــات الضــــــــروریة لحســــــــن تقــــــــدیر المنفعــــــــة یســــــــمح لعــــــــدد كبیــــــــر مــــــــن الأشــــــــخاص بتقــــــــ

علــــــــى طبیعــــــــة ومحتــــــــوى  الاطــــــــلاعن المــــــــواطنین مــــــــن مكّــــــــالعمومیــــــــة، كمــــــــا أن هــــــــذا التحقیــــــــق یُ 

المشــــــروع المزمــــــع إنجــــــازه وبالتــــــالي یمكــــــن لــــــلإدارة علــــــى ضــــــوء هــــــذا التحقیــــــق تحدیــــــد المســــــاحة 

الفرنســـــــي طبـــــــق هـــــــذه ( المشـــــــرع ، مـــــــا یتناســـــــب والمشـــــــروع المـــــــراد إنجـــــــازه بالمطلوبـــــــة ومكانهـــــــا 

إلا أن المشــــــرع الجزائــــــري أكــــــد القضــــــاء بأنــــــه لا یمكنــــــه التــــــدخل فــــــي مراقبــــــة  بحــــــذافیرهاالمســــــألة 

 تكییف مدى فعالیة المنفعة العامة ).

  عدة وثائق وهي : یتضمنوتجدر الإشارة هنا بأن ملف فتح التحقیق 

 القرار الإداري لفتح التحقیق. -

 تصریح توضیحي للهدف من العملیة. -

 مخطط الوضعیة الذي یحدد طبیعة الأشغال المراد إنجازها وموقعها. -

 دفتر مرقم من الوالي أو ممثله تسجل فیه التظلمات. -

   .ویوضع هذا الملف بكامله تحت تصرف الجمهور -

 یحـــــدد الــــوالي أعضـــــاء اللجنــــة مـــــن القائمــــة المشـــــار  تكــــوین لجنـــــة التحقیـــــق المســــبق :

  نازعة الملكیة.السلطة فأة أعضاء اللجنة فتقع على عاتق اإلیها آنفًا أما مسألة مك

 یعتبــــــر هــــــذا القــــــرار مــــــن الأعمــــــال التحضــــــیریة غیــــــر  قــــــرار فــــــتح التحقیــــــق المســــــبق :

ـــــــب ال ـــــــه لطل ـــــــة للطعـــــــن أمـــــــام القضـــــــاء ولكـــــــن یمكـــــــن الاعتمـــــــاد علی ـــــــرار التصـــــــریح  إبطـــــــالقابل ق

   .بالمنفعة العامة

  قرار فتح التحقیق وجوبًا : ذكر فيوی

 ، تشكیلة اللجنة. وانتهائهالتحقیق ، تاریخ بدء التحقیق  الهدف من -

كــــــــــان ذلـــــــــك، دفتـــــــــر تســــــــــجیل مكیفیـــــــــة عمـــــــــل اللجنـــــــــة ( أوقــــــــــات اســـــــــتقبال الجمهـــــــــور و  -

 الشكاوى).

 مخطط الوضعیة لتحدید طبیعة الأشغال وموقعها. -
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ویجـــــــب أن یكـــــــون هـــــــذا القـــــــرار مشـــــــهر بمركـــــــز البلدیـــــــة المعنیـــــــة وكـــــــذا منشـــــــور بجریـــــــدتین 

ــــــومیتین  ــــــي الأمــــــاكن العامــــــة ی ــــــة وف ــــــود الإداری ــــــین وكــــــذلك فــــــي نشــــــرة العق ــــــى  15وطنیت یومــــــا عل

ــــة إعطــــاء رأیهــــا  فــــي مــــدى فعالیــــة المنفعــــة العامــــ ،الأقــــل قبــــل تــــاریخ فــــتح التحقیــــق ــــى اللجن ة وعل

لإدارة وتبلــــغ نســــخة مــــن قرارهــــا إلــــى الــــوالي المخــــتص وإلـــــى بــــالرغم مــــن أن قرارهــــا غیــــر ملــــزم لــــ

  الأشخاص المعنیین.

  ســــبق وأن أشــــرنا للجهــــة المختصــــة  ة  المختصــــة بإصــــدار قــــرار فــــتح التحقیــــقالجهــــ :

قـــــرار نـــــزع الملكیـــــة ســـــواء الـــــوالي أو قـــــرار وزاري مشـــــترك  وبمـــــا أن قـــــرار فـــــتح التحقیـــــق  بإصـــــدار

ــــة فــــإن ال ــــة أولیــــة مــــن إجــــراءات نــــزع الملكی هــــذا  إصــــدارة الإداریــــة التــــي تملــــك جهــــالمســــبق مرحل

) مـــــــن  44غیــــــر أن نــــــص المــــــادة ( ، التصــــــرف القــــــانونيبهــــــذا  القــــــرار هــــــي المختصــــــة بالقیــــــام

ـــــــــق  تســـــــــحب )93/186( المرســـــــــوم ـــــــــق  بإصـــــــــدارالاختصـــــــــاص فیمـــــــــا یتعل ـــــــــتح التحقی قـــــــــرارات ف

 بصفة حصریة.للوالي  واسندتهاق من الجهات الإداریة المركزیة بالمس

إذا رفــــــــض المالــــــــك أو المــــــــلاك الشــــــــراء أو المبادلــــــــة یحــــــــرر محضــــــــر بــــــــذلك وهــــــــذا شــــــــرط 

ــــره القاضــــي مــــن تلقــــاء نفســــهجــــوهري و  ــــوم بعــــد ذلــــك الهیئــــة المســــتفیدة  ،مــــن النظــــام العــــام یثی وتق

مـــــن تكـــــوین ملــــــف تثبـــــت فیـــــه أن المشــــــروع ذو منفعـــــة عامــــــة وأنهـــــا ســـــعت بكــــــل الطـــــرق الودیــــــة 

 )93/186(مـــــــن المرســـــــوم التنفیـــــــذي  الثانیـــــــةلاقتنائـــــــه دون جـــــــدوى ولقـــــــد وضـــــــحت ذلـــــــك المـــــــادة 

 المعدل والمتمم.

) 93/186(التنفیـــــذي ) مـــــن المرســـــوم 03الـــــوالي بعـــــد ذلـــــك بنـــــاء علـــــى نـــــص المـــــادة ( یقـــــوم

  بالشروع في إعداد القرار المتضمن فتح التحقیق المسبق وتعیین لجنة للقیام بذلك.

  ى علــــ: اســــتقر القضــــاء الفرنســــي  الطبیعــــة القانونیــــة للقــــرار فــــتح التحقیــــق المســــبق

أمـــــام القضـــــاء لأنـــــه لا  فیـــــه غیـــــر قابـــــل للطعـــــن تمهیـــــدي إجـــــراءاعتبـــــار هـــــذا القـــــرار عبـــــارة عـــــن 

یمــــس بحقــــوق المعنیــــین بنــــزع الملكیــــة ولكــــن یمكــــن الــــدفع بــــذلك عنــــد الطعــــن فــــي قــــرار التصــــریح 

  بالمنفعة العامة.

تســــــتثنى مــــــن اجــــــراءات التحقیــــــق المســــــبق العملیــــــات الســــــریة الخاصــــــة  ملاحظــــــة :

  ).91/11( ) من القانون 12بالدفاع الوطني طبقا لنص المادة ( 
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  قرار التصریح بالمنفعة العمومیة :  -2

قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیـــــة هـــــي نفـــــس الجهـــــة المخولـــــة  بإصـــــدارالجهـــــة المختصـــــة 

قــــــرار نــــــزع الملكیــــــة للمنفعــــــة العامــــــة ســــــواء الــــــوالي أو بقــــــرار وزاري مشــــــترك أو مرســــــوم  بإصــــــدار

  تنفیذي كما سبق بیانه وتوضیحه.

ـــــه -أ  ـــــي  تعریف ـــــة الت ـــــة الإداری ـــــة للعملی ـــــه المنفعـــــة العمومی ـــــذي تعـــــاین بموجب : هـــــو القـــــرار ال

التــــــي یــــــراد للعملیــــــة الإدارة عــــــن تقــــــدیرها لوجــــــود منفعــــــة عمومیــــــة  إفصــــــاحیــــــراد انجازهــــــا أو هــــــو 

  انجازها.

المــــــــادة التــــــــي أكــــــــدت علــــــــى أنــــــــه یمكــــــــن التصــــــــریح بالمنفعــــــــة العمومیــــــــة بموجــــــــب مرســــــــوم 

 2005المتعلـــــــــق بقــــــــانون المالیـــــــــة لســـــــــنة ) 04/21(انون مــــــــن القـــــــــ )65(تنفیــــــــذي هـــــــــي المـــــــــادة 

ــــــالي ســــــم ــــــوري هــــــذه ت حوبالت ــــــازةالمــــــادة بالاســــــتیلاء الف ــــــه  والحی ــــــة مــــــن طــــــرف الإدارة لكون الفوری

  استثنائي. إجراء

:  یعتبـــــر قـــــرار إداري وهـــــذا باتفـــــاق القضـــــاء والفقـــــه           الطبیعـــــة القانونیـــــة لهـــــذا القـــــرار - ب 

(  یحـــــق لكـــــل ذي التـــــي تـــــنص علـــــى مـــــا یلـــــي: )91/11القـــــانون () مـــــن 13(المـــــادة طبقـــــا لـــــنص 

ـــــالي  ـــــدى المحكمـــــة المختصـــــة وبالت مصـــــلحة أن یطعـــــن فـــــي قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیـــــة ل

 یمكن الطعن فیه أمام القضاء المختص ).

جوابــــــا دقیقــــــا لهــــــذا  و تنظیمــــــي فالمشــــــرع الفرنســــــي لــــــم یعــــــطأمــــــا مســــــألة أنــــــه قــــــرار فــــــردي أ

ــــــه التســــــاؤل لكونــــــه اعتبــــــ ــــــا وتنظیمــــــي أحیانــــــا أخــــــرى ، وبالتــــــالي فــــــالطعن فی ره قــــــرار فــــــردي أحیان

یكـــــون عـــــن طریـــــق الـــــدفع بتجـــــاوز الســـــلطة أمـــــا المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یفصـــــل فـــــي هـــــذه المســـــألة 

ولـــــم یناقشـــــها، أمـــــا المشـــــرع المصـــــري فتـــــرك هـــــذه المســـــائل إلـــــى الفقـــــه الـــــذي دلـــــى بـــــدلوه واعتبـــــره 

نشـــــره  فـــــي الجریـــــدة الرســـــمیة لتـــــوفر القرینـــــة القانونیـــــة اقـــــرب إلـــــى القـــــرارات الفردیـــــة لأنـــــه  یكفـــــي 

  على العلم به وكذلك لأنه یمس بمركز قانوني ذاتي لكل مالك.

الشــــــروط الشــــــكلیة  هنــــــاك بعــــــضمضــــــمون قــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومیــــــة :  -ج 

 :وهيتوافرها في قرار التصریح للمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان التي یجب 

ــــــــرارات الوزاریــــــــة  یجــــــــب - ــــــــدة الرســــــــمیة بالنســــــــبة للق ــــــــة فــــــــي الجری أن ینشــــــــر حســــــــب الحال

 المشتركة أو في مدونة القرارات الإداریة للولایة.

 یجب أن یبلغ كل معني بهذا القرار. -
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أن یعلــــــــق فــــــــي مقــــــــر البلدیــــــــة التــــــــي یقــــــــع فیهــــــــا العقــــــــار المــــــــراد نــــــــزع ملكیتــــــــه باســــــــتثناء  -

 العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني.

  وهناك شروط موضوعیة یستوجب توافرها في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة هي:

 .الغرض من وراء نزع الملكیة ومساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها  

 .تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة 

  ســــــــنوات ) وإذ لــــــــم یــــــــتم  04الأجــــــــل الأقصــــــــى المحــــــــدد لإنجــــــــاز المشــــــــروع ( لا یتجــــــــاوز

)  32المـــــادة ( المشـــــروع فإنـــــه یحـــــق للمالـــــك المعنـــــي اســـــترجاع أملاكـــــه طبقـــــا لـــــنص إنجـــــاز هـــــذا 

 ).91/11من القانون (

ـــــد  لاحظـــــة :م ـــــه قی ـــــة إلا أن ـــــاقلاً للملكی ـــــیس قـــــراراً ن ـــــة ل إن قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومی

تمهیــــدي علــــى ســــلطات المالــــك الــــذي یصــــبح مقیــــداً بالنســــبة لحــــق البنــــاء أو إقامــــة منشــــآت علــــى 

المـــــراد نـــــزع ملكیتـــــه وبالتـــــالي لا تـــــدخل فـــــي قیمـــــة التعـــــویض التحســـــینات التـــــي یقـــــوم بهـــــا العقـــــار 

  .المعني بعد صدور هذا القرار

 قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المراد نزع ملكیتها : -3

علـــــى تقریـــــر التعـــــویض الـــــذي تعـــــده مصـــــالح إدارة أمـــــلاك الدولـــــة  یحـــــرر هـــــذا القـــــرار بنـــــاءاً  

ویشــــــمل وجوبـــــــاً قائمــــــة العقـــــــارات والحقــــــوق العینیـــــــة الأخــــــرى المزمـــــــع نــــــزع ملكیتهـــــــا مــــــع تحدیـــــــد 

   .حدود الملاك إضافة إلى بیان مبلغ التعویض وقواعد حسابه تحت طائلة بطلانه

لجمیـــــــــع بضـــــــــرورة تبلیغهـــــــــا ) الإدارة 91/11() مـــــــــن القـــــــــانون  25كمـــــــــا ألزمـــــــــت المـــــــــادة ( 

ـــــذی ـــــرار ال ـــــه  نالمـــــلاك دون إســـــتثناء بهـــــذا الق ـــــداء إعتراضـــــهم حول  (مبلـــــغ التعـــــویض)یمكـــــنهم بإب

تلقــــیهم العــــرض ویمكــــنهم اللجــــوء إلــــى القضــــاء قصــــد الطعــــن فــــي أســــس مــــن یومــــاً  15فــــي أجــــل 

ــــغ  ــــدیر التعــــویض فــــي أجــــل شــــهر مــــن التبلی ــــه تق ــــانون و المــــادة 26المــــادة ( وهــــذا أكدت  ) مــــن الق

  .) من المرسوم38(

  المنازعات المتعلقة بقرار قابلیة التنازل :

یمكــــــن أن تؤســــــس الــــــدعوى علــــــى عــــــدم إحتــــــرام إجــــــراءات التحقیــــــق دعــــــوى الإلغــــــاء :  -أ 

ــــــــد  ــــــــق علیهــــــــا المواعی ــــــــدعوى  أمــــــــام القضــــــــاء الإداري وتطب ــــــــع هــــــــذه ال ــــــــه وترف المســــــــبق ومــــــــا إلی

 ).91/11) من قانون (26المنصوص علیها في نص المادة (
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ــــدیر التعــــویض :  - ب  ــــي تق یمكــــن للمالــــك أو صــــاحب الحــــق العینــــي دعــــوى المعارضــــة ف

 الطعن في مبلغ التعویض ولكن یجب توافر الشروط الثلاث:

 الاتفاق الودي على مبلغ التعویض. عدم -

 38المـــــادة ( یـــــوم مـــــن تبلیغـــــه للقـــــرار 15إفصـــــاح الطـــــاعن عـــــن المبلـــــغ المطلـــــوب خـــــلال  -

 ). 93/186من المرسوم 

ـــــــــد - ـــــــــع ال ـــــــــغ  أن ترف ـــــــــاریخ التبلی  مـــــــــن المرســـــــــوم 39(المـــــــــادة عوى خـــــــــلال شـــــــــهر مـــــــــن ت

93/186 .(  

ــــــویض :  -ج  ــــــة التــــــام أو التع ــــــب نــــــزع الملكی ــــــانون  22ضــــــمن المــــــادة ( تطل ) مــــــن الق

أنـــــه یحــــــق للمالــــــك أن یطلــــــب التعــــــویض عـــــن النقصــــــان فــــــي قیمــــــة الأمــــــلاك المترتبــــــة ) 91/11(

كیــــــة التــــــام أو التعــــــویض عــــــن عــــــن نــــــزع الملكیــــــة ولــــــه الخیــــــار بــــــین أمــــــرین إمــــــا بطلــــــب نــــــزع المل

لـــــــم ) 91/11(النقصـــــــان القیمـــــــة ویبقـــــــى للقاضـــــــي الســـــــلطة التقدیریـــــــة فـــــــي ذلـــــــك ولكـــــــن القـــــــانون 

 یحدد آجال هذه الحالة وكذلك الجهة التي یقدم أمامها الطلب.

 قرار نزع الملكیة :  -3

د أن یصبح قرار قابلیة التنازل نهائیاً إما بفوات آجال الطعن فیه أو بصدور قرار قضائي عب 

المالیة  الاعتماداتلتعویض وبعد أن تقوم الإدارة بإیداع لنهائي بنزع الملكیة أو قبول المالك 

ا ولنفاذ هذ، الخاصة بالتعویض لدى خزینة الولایة تتوج هذه المراحل بصدور قرار نزع الملكیة

  :القرار یستوجب 

 ملكیته. ةتبلیغ القرار إلى كل من المستفید والمنزوع -

 إشهار القرار في المحافظة العقاریة المختصة في أجل شهر من تبلیغه. -

 نشر القرار في مجموعة القرارات الإداریة للولایة. -

یترتــــــب علــــــى قــــــرار نــــــزع الملكیــــــة بمجــــــرد شــــــهره دخــــــول هــــــذه الأمــــــلاك فــــــي دائــــــرة أمــــــلاك 

الدولــــة وتطهیرهــــا مــــن الحقــــوق المثقلــــة بهــــا وبالتــــالي علــــى الجهــــة المســــتفیدة بالبــــدء فــــي عملیــــات 

الأشــــــغال حســــــب الآجــــــال المقــــــدرة فــــــي القــــــرار وكــــــذلك یلتــــــزم الطــــــرف المنزوعــــــة ملكیتــــــه بــــــإخلاء 

  قرار. العقارات المعنیة بهذا ال

القیــــــــام بنــــــــزع  الاســـــــتعجالرف ظــــــــعنــــــــد تـــــــوفر )91/11(: لقــــــــد أجــــــــاز القـــــــانون  ملاحظـــــــة

ـــــص المـــــادة  ـــــى ن ـــــالرجوع إل ـــــس القـــــانون ) 12(الملكیـــــة دون مراعـــــاة الإجـــــراءات الســـــابقة وب مـــــن نف

  نجدها تكلمت عن العملیات السریة للدفاع الوطني. 
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  الاستیلاء المؤقت على العقار/ قید 02

فـــــي رغـــــم تكـــــریس الدســـــتور لحـــــق الملكیـــــة الخاصـــــة إلا أنـــــه أعطـــــى لـــــلإدارة العامـــــة الحـــــق  

ــــك ا ــــوافر الشــــروط وتفصــــیل ذل ــــة وفــــي ظــــل ت ــــارات الخــــواص فــــي حــــالات معین ــــى عق لاســــتیلاء عل

  كما یلي :

  .  والإجبار: هو التسخیر ویعني القهر  لغة: تعریف الاستیلاء   - أ

  .وإجراءاتهاكتفى بتحدید شروطه  : لم یعرفه المشرع الجزائري ولكن اصطلاحًا

ـــــد  اســـــتثنائي تلجـــــأ إلیـــــه الإدارة للحصـــــول  إجـــــراءعرفـــــه الأســـــتاذ مســـــعود شـــــیهوب بأنـــــه : لق

علـــــى الأمـــــوال والخـــــدمات مـــــن الأفـــــراد فـــــي حالـــــة الضـــــرورة والاســـــتعجال وذلـــــك عنـــــدما لا تســـــمح 

الطــــــرق القانونیــــــة المألوفــــــة بتحقیــــــق الأهــــــداف المرجــــــوة وهــــــو أكثــــــر الإجــــــراءات خطــــــورة لأنــــــه لا 

وهـــــــو یهـــــــدف إلـــــــى یتضـــــــمن ضـــــــمانات لصـــــــالح الأفـــــــراد مقارنـــــــة بنـــــــزع الملكیـــــــة للمنفعـــــــة العامـــــــة 

  تحقیق المصلحة العامة مقابل تعویض.

ــــت  - ب ــــانوني للاســــتیلاء المؤق ــــاك عــــدة نصــــوص قانونیــــة أجــــازت هــــذه  الأســــاس الق : هن

التــــــــــي  )91/11() مــــــــــن القــــــــــانون  22وكــــــــــذلك المــــــــــادة (  )681-679(الوســــــــــیلة منهــــــــــا مــــــــــواد 

ون نأجــــــــازت الاســــــــتیلاء علــــــــى الجــــــــزء البــــــــاقي الــــــــذي تمســــــــه عملیــــــــة نــــــــزع الملكیــــــــة وكــــــــذلك قــــــــا

 منه. )921(في المادة ) 08/09( والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  :   شروط الاستیلاء المؤقت -ج

ـــــــارات  - ـــــــى العق ـــــــت  إجـــــــراء –أن یقتصـــــــر عل ـــــــري شـــــــرعي  –اســـــــتثنائي مؤق غرضـــــــه  –جب

یكـــــــــون  أن لا –یكـــــــــون مقابـــــــــل تعـــــــــویض  –یكـــــــــون بـــــــــأمر كتـــــــــابي  –تحقیـــــــــق المنفعـــــــــة العامـــــــــة 

 الاستیلاء على المحلات المخصصة للسكن.

  : إجراءات الاستیلاء المؤقت  - د

القـــــانون مــــن  )680(: ألــــزم المشـــــرع بــــنص المـــــادة  إصــــدار قـــــرار الاســـــتیلاء المؤقـــــت -1

أن یصــــــدر أمــــــر الاســــــتیلاء فــــــي شــــــكل قــــــرار إداري مكتــــــوب یتضــــــمن هــــــذا القــــــرار كافــــــة المــــــدني 

ــــــات الضــــــروریة حــــــول صــــــفة  ــــــه كمــــــا یجــــــب أن المعلومــــــات والبیان العقــــــار المــــــراد الاســــــتیلاء علی

إلـــــى وجـــــود ظـــــرف الاســـــتعجال وتوضـــــیح مـــــدة الاســـــتیلاء وكـــــذلك تحدیـــــد  بالإشـــــارةســـــبب القـــــرار یُ 

  طریقة التعویض.
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یصــــــــدر القــــــــرار مــــــــن الــــــــوالي مــــــــع ضــــــــرورة تســــــــجیله فــــــــي الســــــــجلات الخاصــــــــة بــــــــالقرارات 

    .الإداریة بالولایة وتبلیغه للمعني تحت طائلة البطلان

 القــــــانون المــــــدني) مــــــن 1مكــــــرر 681(: نصــــــت المــــــادة   الجــــــرد الســــــابق واللاحــــــق -2

جــــــرد حــــــول العقــــــار المـــــراد الاســــــتیلاء علیــــــه مــــــرة قبــــــل العملیــــــة الاســــــتیلاء  إجــــــراءعلـــــى ضــــــرورة 

ــــار بعــــد انتهــــاء مــــد ــــد إعــــادة العق ــــة عن ــــذلك ضــــمانة ها ةومــــرة ثانی لصــــاحب  مــــةالاســــتیلاء وهــــي ب

 عقار في نفس الحالة التي أخذت بها ). العقار( تعویض القیمة العقار رد ال

 :   تنفیذ قرار الاستیلاء  -  ه

ـــــــو بـــــــالقوة  ـــــــلإدارة صـــــــلاحیة تنفیـــــــذه ول بمجـــــــرد صـــــــدور القـــــــرار یصـــــــبح ســـــــاري المفعـــــــول ول

   .العمومیة والمتضرر حق اللجوء إلى القضاء

تعتبـــــــر قـــــــرارات الإدارة نافـــــــذة لأنهـــــــا تتمتـــــــع بامتیـــــــازات الســـــــلطة التنفیـــــــذ الإداري :  -1-ه

  تزام بها وتنفیذها طواعیة.للعامة وما على الأفراد إلا الإا

  أما في حالة الرفض فلها الحق في التنفیذ الجبري عن طریق القوة العمومیة.

ـــــرارات الإدارة فلهـــــا  التنفیـــــذ القضـــــائي -2-ه ـــــى ق ـــــار الامتثـــــال إل : إذا رفـــــض حـــــائز العق

ـــــدعوى  العمومیـــــة التـــــي الحـــــق بـــــأن تطلـــــب مـــــن الســـــید وكیـــــل الجمهوریـــــة المخـــــتص أن یحـــــرك ا ل

)  459المـــــادة ( نـــــص علیـــــه بموجـــــب  المعاقـــــبل فعـــــمفادهـــــا الامتنـــــاع عـــــن تنفیـــــذ قـــــرار إداري ال

ــــ ــــاتعال انونمــــن ق ــــع دعــــو  قوب ــــلإدارة أن ترف ــــار  ى، كمــــا یمكــــن ل ــــإخلاء العق ــــب مــــن خلالهــــا ب تطال

ســــــتیلاء محــــــل ذي اســــــتعمال ســــــكني مشــــــغول الافــــــي حالــــــة مــــــا إذا كــــــان العقــــــار موضــــــوع قــــــرار 

  ). 23/09/2002بتاریخ :  64640( قرار مجلس الدولة رقم  قانونیةة بصف

: بمـــــا أن الاســـــتیلاء هـــــو إجـــــراء مؤقــــــت فإنـــــه یتوجـــــب علـــــى الإدارة بعـــــد انتهــــــاء  ملاحظـــــة

ویــــتم ذلــــك عــــن  ،المــــدة المحــــددة لــــه رد العقــــار إلــــى مالكــــه بالحالــــة التــــي كــــان علیهــــا وقــــت تنفیــــذه

ـــــار ویتضـــــح  ـــــص مـــــن قیمـــــة العق ـــــاتج عـــــن أي نق ـــــد التعـــــویض الن ـــــتم تحدی ـــــك لی ـــــغ المال ـــــق تبلی طری

حــــــط إجـــــراءات الاســــــتیلاء المؤقــــــت بضــــــمانات كافیــــــة بــــــل ممـــــا ســــــبق أن المشــــــرع الجزائــــــري لــــــم یُ 

ــــــى مركــــــز المنزوعــــــة تــــــرك العدیــــــد مــــــن الأمــــــور مبهمــــــة وغامضــــــة ممــــــا یُ  ــــــب مركــــــز الإدارة عل غل

  طعن في قیمة التعویض.  له حق الاعتراض إلا عن طریق القضاء لملكیة الذي لیس ل
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  الإرتفاقات الإداریة :/03

تملكهــــا الدولــــة علـــــى الملكیــــة العقاریـــــة الخاصــــة بحیـــــث لا  ارتفاقیـــــههــــي عبــــارة عـــــن حقــــوق 

ــــار مخــــدوم  ــــیس بالضــــرورة وجــــود عق ــــه فل ــــى جــــزء مــــن ملكیت ــــك ممارســــة ســــلطته عل یســــتطیع المال

  وإنما العبرة بوجود عقار خادم.

سنفصـــــــل فـــــــي تعریفهـــــــا بدایـــــــة بـــــــالتعریف اللغـــــــوي ثـــــــم تعریـــــــف الارتفاقـــــــات الإداریـــــــة :  - أ

  بیان ذلك كما یلي:و الاصطلاحي 

  ـــــة : الارتفــــاق مــــن فعــــل رفــــق ومعنــــاه یــــدل علــــى الموافقــــة والمقاربــــة بــــلا عنــــف وهــــو  لغــــــ

 مصطلح یستعمل للدلالة على الاستعانة بالشيء  والانتفاع به.

  ــــــرر للمصــــــلحة اصــــــطلاحًا ــــــذي یتق ــــــاق المــــــدني ال ــــــاق الإداري عــــــن الارتف ــــــف الارتف : یختل

ى عقــــــار بســــــبب موقعــــــه لــــــیس رض علــــــفــــــالخاصــــــة ویمكــــــن تعریفهــــــا علــــــى أســــــاس أنهــــــا أعبــــــاء ت

  خدمة لعقار آخر إنما خدمة للمصلحة العامة. 

ــــــص ســــــاس القــــــانوني للارتفاقــــــات الإداریــــــة : الأ  -  ب ــــــات بموجــــــب ن تنشــــــأ هــــــذه الارتفاق

ـــــــــرار إداري واســـــــــتثناء  ـــــــــدها عـــــــــن طریـــــــــق ق ـــــــــل التنظـــــــــیم بتحدی ـــــــــى أن یتكف ـــــــــرف أتشـــــــــریعي عل عت

ـــــق التع ـــــى الطری ـــــأن تلجـــــأ إل ـــــة ب ـــــة بخدمـــــة عمومی ـــــك للمؤسســـــات المكلف ـــــدي مـــــن أجـــــل إنشـــــاء تل اق

وتحــــــــدد هــــــــذه الارتفاقــــــــات فــــــــي ، طویلــــــــةالمعقــــــــدة و الجــــــــراءات الإالارتفاقــــــــات وهــــــــذا تفادیًــــــــا إلــــــــى 

  ). PDEU  ) (POS مخططات التهیئة والتعمیر(

ـــــــة :  - ج ـــــــات الإداری ـــــــواع الإرتفاق یصـــــــعب تحدیـــــــد كـــــــل الارتفاقـــــــات الإداریـــــــة لكثرتهـــــــا  أن

 :ما یليمن خلال أهمها سنحاول أن نسرد وتنوّعها ولكن 

  : وهي  للدولة ارتفاقات إداریة مقررة للقطاعات الإقتصادیة -1

    : ـــــاز ـــــاء والغ ـــــات الكهرب ) ومـــــا بعـــــدها مـــــن القـــــانون 159نصـــــت علیهـــــا المـــــادة (ارتفاق

المتعلـــــق بالكهربـــــاء وتوزیـــــع الغـــــاز بواســـــطة القنـــــوات وهـــــي : تمریـــــر خطـــــوط الكهربـــــاء  )02/01(

  بإقامة الأعمدة وتثبیتها ولا یجوز للمالك أن یعترض علیها. السماحوقنوات الغاز، 

 ــــــم  ارتفاقــــــات الاتصــــــالات الســــــلكیة ولا ســــــلكیة ــــــانون رق ــــــا للق ــــــه ) 2000/03(: طبق فإن

ـــــبیســـــمح  ـــــوق الســـــطح بتركی ـــــى الأمـــــلاك الخاصـــــة إمـــــا ف ـــــة للاتصـــــالات عل أو  الشـــــبكات العمومی

دار أمــــــر علــــــى ذیــــــل وفــــــي حالــــــة رفــــــض صــــــاحب العقــــــار فإنــــــه یــــــتم استصــــــ فــــــي بــــــاطن العقــــــار
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ــــار، مقابــــل  ــــدخول للعق ــــرخص للأعــــوان لل ــــذي ی ــــیس المحكمــــة المخــــتص ال عریضــــة مــــن طــــرف رئ

  .تعویض المالك اذا تضرر من جراء ذلك

   ـــــاهالإ ـــــة للمی ـــــة العام ـــــة بالملكی ـــــات المتعلق ـــــرات  رتفاق ـــــزم المـــــلاك المجـــــاورین للبحی : یلت

والشـــــــــطوط والبـــــــــرك بالســـــــــماح بحریـــــــــة مـــــــــرور عتـــــــــاد الإدارة والمقـــــــــاولین المكلفــــــــــین  والســـــــــبخات

  بالصیانة والتنظیم وهي ارتفاقات لخدمة المنفعة العامة.

: هــــي ارتفاقــــات تقیمهــــا وزارة الــــدفاع الــــوطني رتفاقــــات المتعلقــــة بالــــدفاع الــــوطني الا  -2

ذخیرة ، میـــــادین الرمایـــــة علـــــى أمـــــلاك الخـــــواص المجـــــاورة لمواقـــــع حیویـــــة وإســـــتراتجیة كأمـــــاكن الـــــ

 وغیرها.والأبراج 

: هــــي كــــل الارتفاقــــات التــــي تهــــدف إلــــى حمایــــة الارتفاقــــات المتعقلــــة بحمایــــة التــــراث  -3

  التراث الثقافي أو الطبیعي.

ـــــي - ـــــراث الطبیع ـــــات  الت ـــــة الأطـــــراف المحیطـــــة بالغاب وكـــــذا الســـــواحل و : وهـــــذا قصـــــد حمای

  یاه وغیرها.المحمیات الطبیعیة ومنابع المو ائر الوطنیة ظالح

  .والأثریة التاریخیةوالمواقع المعالم تتجسد في : و  التراث الثقافي -

: وهـــــي المتعلقـــــة بمخطـــــط شـــــغل الأراضـــــي الارتفاقـــــات المتعقلـــــة بالتهیئـــــة والتعمیـــــر  -4

ق هــــــذا رفــــــاالتــــــي أقــــــرت وجــــــوب إ )90/29() مــــــن القــــــانون 31وهــــــذا مــــــا أشــــــارات إلیــــــه المــــــادة (

 أو تصنیفها. دون إعطاء أي تفاصیل حول طبیعتها رتفاقات الإداریةالاالمخطط بقائمة 

: هــــي الارتفاقــــات الارتفاقــــات المقــــررة لحمایــــة الصــــحة والســــكینة والأمــــن العمــــومي  -5

لحمایـــــة الصـــــحة والســـــكینة والأمـــــن العمـــــومي التـــــي تصـــــنفها الدولـــــة قصـــــد حمایـــــة الأفـــــراد المقـــــررة 

للحفـــــاظ علـــــى صـــــحة الأفـــــراد مـــــن الفیضـــــانات والكـــــوارث الطبیعیـــــة أو مـــــن أجـــــل محاربـــــة الأوبئـــــة 

 وكذلك الأمر بالنسبة للمنشآت المقلقة للراحة.

: وهـــــي ارتفاقـــــات مؤقتـــــة الارتفاقـــــات المقـــــررة مـــــن أجـــــل انجـــــاز الأشـــــغال العمومیـــــة  -6

تقــــــرر علــــــى الملكیــــــة الخاصــــــة مــــــن أجــــــل الســــــماح لــــــلإدارة بالــــــدخول إلیهــــــا لأجــــــل تنفیــــــذ بعــــــض 

 .راضيالأشغال العامة كالارتفاقات المتعلقة بمسح الأ

ــــة :  - د ــــات الإداری ــــویض عــــن الإرتفاق ــــدأ هــــو عــــدم التعــــویض  التع ــــإن المب كأصــــل عــــام ف

ـــــك یســـــتفید مـــــن جـــــراء تمریـــــر خطـــــوط الكهربـــــاء أو قنـــــوات الغـــــاز  عـــــن الارتفاقـــــات الإداریـــــة فالمال

شــــــك فیــــــه أن الارتفاقــــــات الإداریــــــة تســــــبب أضــــــرار لحــــــائز العقــــــار لا ولكــــــن ممــــــا ، علــــــى أرضــــــه

خاصــــــة وأن حــــــق الملكیــــــة الخاصــــــة مضــــــمون دســــــتورا وأن الأضــــــرار قــــــد تكــــــون فــــــي كثیــــــر مــــــن 
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خــــل بمبــــدأ المســــاواة أمــــام الأعبــــاء العامــــة  ممــــا یــــدعو إلــــى الأحیــــان أكبــــر مــــن المنــــافع وهــــو مــــا یُ 

كیـــــة للمنفعـــــة العامـــــة فیجـــــب أن یكـــــون تحدیـــــد الضـــــرر الواجـــــب التعـــــویض وقیاســـــا علـــــى نـــــزع المل

  مادیا ومباشرا ومؤكدا.

ــــــى أن یكــــــون التعــــــویض عــــــن  الضــــــرر المــــــادي - ــــــت ال: بمعن ــــــي لحق ــــــة الت خســــــائر المالی

 بالمالك فلا یجوز التعویض عن الضرر المعنوي والأدبي.

 : أي أن الضرر ترتب نتیجة ارتفاق إداري. الضرر المباشر -

  .الاحتماليوالملموس ولیس الضرر : وهو الضرر الواقع  الضرر المؤكد -

  الرسوم والضرائب العقاریة : /04

یفـــــرض الرســـــم العقـــــاري علـــــى العقـــــارات المبنیـــــة وغیـــــر المبنیـــــة ویســـــتمد أساســـــه مـــــن الأمـــــر 

المعـــــــدل والمـــــــتمم وهـــــــي عبـــــــارة عـــــــن ضـــــــریبة ســـــــنویة  02/06/1967المـــــــؤرخ فـــــــي : ) 67/83(

 هـــــذامـــــن كـــــل ســـــنة وأي شـــــخص یكتـــــب عقـــــارات بعـــــد  یتحملهـــــا المالـــــك فـــــي بدایـــــة شـــــهر جـــــانفي

یفــــــرض علــــــى جمیــــــع ، و لســــــنة الموالیــــــةلمــــــن جــــــانفي  إلا ابتــــــداءالشــــــهر لا یفــــــرض علیــــــه الرســــــم 

ـــــــــــة وجماعتهـــــــــــا المحلیـــــــــــة والأمـــــــــــلاك الوقفیـــــــــــة والمؤسســـــــــــات العلمیـــــــــــة  المـــــــــــلاك باســـــــــــتثناء الدول

  ، وفیما یلي نفصل أنواع الرسوم العقاریة:والتعلیمیة

إجـــــراء إداري یقـــــوم بـــــه موظـــــف عـــــام مـــــن هیئـــــة عمومیـــــة وهـــــو  : هـــــو رســـــم التســـــجیل -1

حـــــــدد تـــــــاریخ العقـــــــد والتصـــــــرفات ویســـــــمح بمراقبـــــــة هـــــــذه الأخیـــــــرة یشـــــــكلیة إذ و ذو أبعـــــــاد قانونیـــــــة 

ــــــة  ــــــه أبعــــــاد جبائی ــــــان صــــــحتها شــــــكلاً ومضــــــمونا ول ــــــة لضــــــریبة  بإخضــــــاعوتبی التصــــــرفات المعنی

 .تدعى بحق التسجیل

ـــــم ی وعـــــادة مـــــا ـــــى عـــــاتق المشـــــتري مـــــا ل ـــــى خـــــلاف  تفـــــقیكـــــون التســـــجیل عل مـــــع البـــــائع عل

كانــــــت بعــــــوض كــــــالبیع فیقــــــدر  ذافــــــإ ،نقــــــل الملكیــــــةعملیــــــة ذلــــــك ویقــــــدر رســــــم التســــــجیل حســــــب 

إذا كانـــــت بــــدون عـــــوض كالمبادلـــــة  بـــــه، أمــــامــــن ثمـــــن العقــــار المبیـــــع المصــــرح  %5الرســــم بـــــــ : 

القیمــــــة فــــــإن  فــــــي ین أمــــــا إذا كــــــان هنــــــاك فــــــارقإذا كــــــان العقــــــارین متســــــاوی  % 0.3یقــــــدر بــــــــــ : 

 . % 5 ب: + الرسم على فائض القیمة والمقدر % 0.3رسم التسجیل یحسب 

علــــــى العقــــــارات المبنیــــــة أو غیــــــر المبنیــــــة العقــــــاري یفــــــرض الرســــــم الرســــــم العقــــــاري :  -2

المعــــــــــدل  02/06/1967المــــــــــؤرخ فــــــــــي :  )67/83(ویســــــــــتمد أساســــــــــه القــــــــــانوني مــــــــــن الأمــــــــــر

 .1992 لسنة المتضمن قانون المالیة )91/25() من القانون رقم 43بموجبه المادة (
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ویفـــــرض الرســـــم العقـــــاري علـــــى كـــــل المـــــلاك الطبیعیـــــین كـــــانوا أو معنـــــویین إلا مـــــن أســـــتثني 

ـــــد اشـــــترط القـــــانون أن لا تتجـــــاوز قیمـــــة الضـــــریبة  بـــــنص قـــــانوني أمـــــا الأمـــــاكن المعـــــدة للســـــكن فق

ة فــــــرض الرســــــم تســــــاوي قاعــــــدة الأساســــــیة لحســــــاب هــــــذا الرســــــم هــــــي قاعــــــددج وال 800الســــــنویة 

      یـــــة محـــــددة عـــــن طریـــــق القـــــانون فـــــي مســـــاحة العقـــــار والقیمـــــة التأجیر  یـــــة مضـــــروبةالقیمـــــة التأجیر 

  ( هناك جداول ).

یفــــــرض بمناســــــبة شــــــهر التصــــــرفات الناقلــــــة للملكیــــــة ویــــــتم  رســــــم الشــــــهر العقــــــاري : -3

 ) من قیمة العقار باستثناء ما یلي :%2نها حددت (ذلك لدى المحافظة العقاریة ونسبت

 كل المعاملات العقاریة التي یكون فیها نقل الملكیة لصالح الدولة. -

 لمنفعة العامة.لكل عملیات نزع الملكیة  -

 .)75/74(كل تصفیة ناتجة عن مسح الأراضي وفقاً للأمر  -

 .)91/10(وقف الأراضي وفقاً للقانون  -

للمؤسســـــــــــات المالیــــــــــــة ضـــــــــــماناً للقــــــــــــروض الفلاحیـــــــــــة والســــــــــــكنات التأمینـــــــــــات العینیــــــــــــة  -

 التساهمیة.

 العقود المبرمة من طرف التعاونیات العقاریة. -

 وتوزیعها. والغاز  نقل الكهرباءلالارتفاقات الإداریة  -

 الضریبة عن الأملاك أو الثروة العقاریة : -4

تفـــــرض هـــــذه الضـــــریبة عـــــن الأمـــــلاك العقاریـــــة المنقولـــــة التـــــي لا تـــــأتي بـــــدخل وتطبـــــق هـــــذه 

كمـــــا تطبـــــق علـــــى  ،جبـــــائي بـــــالجزائرالمقـــــر الم دیهلـــــ نالـــــذی ینالطبیعیـــــ الأشـــــخاصالضـــــریبة علـــــى 

  أي الجزائریین أو الأجانب. ،الأشخاص الطبیعیة الذین لیس لهم مقر جبائي بالجزائر

 08الأمــــــــلاك التــــــــي تكــــــــون  قیمتهــــــــا الإجمالیــــــــة تتجــــــــاوز وتقتصــــــــر هــــــــذه الضــــــــریبة علــــــــى 

  ملایین دج وتعتبر ضریبة سنویة تصریحیة.

  القیود الواردة في قانون التراث الثقافي :/ 05

ن هــــــذه أالمتعلــــــق بــــــالتراث الثقــــــافي  )98/04() مــــــن القــــــانون 08یفهــــــم مــــــن نــــــص المــــــادة (

 وهــــــي تتكــــــون مــــــن معــــــالم التاریخیــــــةالممتلكــــــات هــــــي كــــــل الأمــــــلاك العقاریــــــة والمنقولــــــة الثقافیــــــة 

ــــــــد حمو  ــــــــة ولق ــــــــة المجموعــــــــات الحضــــــــاریة أو الریفی ــــــــع الأثری هــــــــا المشــــــــرع تبعــــــــا لطبیعتــــــــه االمواق

  والصنف الذي تنتمي إلیه وتتمثل أنظمة الحمایة فیما یلي :
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  التسجیل في قائمة الجرد الإضافي. 

  التصنیف.   

  . الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة 

  المالك وفق حالتین وهما : ویتم تقیید سلطات

: إن أصـــــحاب العقــــــارات التـــــي یــــــتم تصــــــنیفها  معــــــالمك هاعنــــــد تصــــــنیف :الحالـــــة الأولــــــى

كمعـــــالم تاریخیـــــة أو ســـــجلت فـــــي قائمـــــة الجـــــرد الإضـــــافي لا یجـــــوز لهـــــم القیـــــام بـــــأي أشـــــغال بعـــــد 

ــــــف بالثقافــــــة بعــــــد إجــــــراء  ــــــوزیر المكل ــــــى رخصــــــة مســــــبقة یصــــــدرها ال تســــــجیلها دون الحصــــــول عل

  تقنیة من طرف مصالح الوزراء. مراقبة

) مــــــن 48: وهــــــو مــــــا أكدتــــــه المــــــادة ( الملكیــــــةفــــــي حالــــــة التصــــــرفات  :الحالــــــة الثانیــــــة

وبالتــــــالي فــــــإن التصــــــرف ســــــواء كــــــان بمقابــــــل أو دون ذلــــــك الســــــالف الــــــذكر   )98/04(القــــــانون 

فــــي العقــــارات المصــــنفة أو المســــجلة فــــي قائمــــة الجــــرد الإضــــافي یكــــون بنــــاء علــــى تــــرخیص مــــن 

ن تحریــــــر مثــــــل هــــــذه العقــــــود إلا بعــــــد أخــــــذ رأي و لعمومیــــــاالــــــوزیر وبالتــــــالي یمنــــــع علــــــى الضــــــباط 

  لتبلیغ.ااستلامه من تاریخ  الوزیر الذي یقدم رأیه في غضون شهرین

ـــــة اســـــتعمال حقهـــــا فـــــي الشـــــفعة أو بـــــدمج هـــــذه العقـــــارات ضـــــمن الأمـــــلاك  كمـــــا یمكـــــن للدول

  إحدى الوسیلتین:بالوطنیة 

 خاص.القانون ال وهي طریقة من طرقالشراء أو التبادل أو التبرع  -

قـــــانون وهـــــي طریقـــــة مـــــن طـــــرق النـــــزع الملكیـــــة للمنفعـــــة العامـــــة أو ممارســـــة حـــــق الشـــــفعة  -

  عام.ال

  قانونیة الواردة في قانون البیئة :الالقیود 06/

إن القیــــــود الــــــواردة علــــــى الملكیــــــة العقاریــــــة الخاصــــــة متعــــــددة وتــــــم ذكرهــــــا فــــــي العدیــــــد مــــــن 

    القوانین، وقانون البیئة تعرض لبعض هذه القیود نوردها فیما یلي:

اللاحیویــــــــة كــــــــالهواء والجــــــــو الحیویــــــــة و لمــــــــوارد الطبیعیــــــــة ا: هــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن  البیئــــــــة

تـــــــات ، الحیـــــــوان ، وأشـــــــكال التفاعـــــــل بـــــــین هـــــــذه المـــــــوارد الأرض وبـــــــاطن الأرض ، النبا ،والمـــــــاء

  وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة.
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ـــــوث غیـــــر مباشـــــر للبیئـــــة ویتســـــبب فیـــــه كـــــل فعـــــل قـــــد یحـــــدث  : هـــــو تغییـــــر مباشـــــر أو التل

بالصـــــحة وســـــلامة الإنســـــان، النبـــــات، الحیـــــوان، المـــــاء، الهـــــواء، الجـــــو، الأرض  ةه مضـــــر یوضـــــع

  أو الجماعیة. الممتلكات الفردیة

ــــــواردة فــــــي قــــــانون البیئــــــة جــــــاء لحمایــــــة العناصــــــر  تومــــــن خــــــلال مــــــا تقــــــدم فــــــإن القیــــــود ال

المكونـــــــة لهـــــــا مـــــــن التلـــــــوث الـــــــذي قـــــــد یحدثـــــــه الإنســـــــان مـــــــن جـــــــراء الأعمـــــــال التـــــــي یقـــــــوم بهـــــــا 

ـــــه وكـــــذا المحافظـــــة علـــــى والمحافظـــــة ع ـــــي حـــــد ذات ـــــى الإنســـــان ف ـــــي المحافظـــــة عل ـــــة یعن ـــــى البیئ ل

ــــــري قیــــــودًا  ــــــى هــــــذا الأســــــاس وضــــــع المشــــــرع الجزائ ــــــاتي) وعل ــــــوجي (الحیــــــواني، النب ــــــوع البیول التن

  على حق الملكیة والمتمثلة في الرخص التي تعتبر من أدوات الضبط الإداري.

منشــــــــأة أو مصــــــــنع یتســــــــبب فــــــــي  أراد شــــــــخص طبیعــــــــي أو معنــــــــوي إقامــــــــة بنــــــــاء أو فــــــــإذا

فـــــلا بـــــد علـــــى هـــــذا الشـــــخص أو یضـــــر بالبیئـــــة أخطـــــار أو مســـــاوئ تـــــنعكس ســـــلبا علـــــى الإنســـــان 

  احترام القیود الواردة في القانون المتعلق بحمایة البیئة والتي یمكن تلخصیها فیما یلي :

: وعلــــى هــــذا فإنــــه علــــى الشــــخص الــــذي یریــــد إقامــــة  إستصــــدار رخصــــة بنــــاء منشــــأة -1

  ن یقدم طلب إلى السلطة المؤهلة وهي :منشأة أ

تمـــــس بالصـــــحة والأمـــــن أو علـــــى  ركانـــــت تســـــبب أخطـــــا اإذ بالبیئـــــةإمـــــا الـــــوزیر المكلـــــف  -

 المكتسبات السیاحیة والأثریة.

ــــــب دراســــــة  - ــــــت أقــــــل خطــــــورة ولا تتطل ــــــدي إذ كان ــــــس الشــــــعبي البل ــــــیس المجل ــــــوالي أو رئ ال

المتعلــــــق بحمایــــــة  )03/10(مــــــن القــــــانون  )19(علــــــى البیئــــــة طبقــــــاً لــــــنص المــــــادة التــــــأثیر مــــــدى 

 البیئة في إطار التنمیة المستدامة.

معرفــــــة مــــــا قــــــد یلحقــــــه المشــــــروع مــــــن هــــــو والهــــــدف منــــــه إجــــــراء تحقیــــــق عمــــــومي :  -2

ــــــة حــــــدوث  انعكاســــــات ــــــة فــــــي حال ــــــد وســــــائل التــــــدخل والوقای ــــــة وكــــــذلك تحدی وأضــــــرار علــــــى البیئ

 كارثة.

مــــــع رخصـــــــة البنـــــــاء وإذا : تقــــــدم الرخصـــــــة إستصـــــــدار رخصـــــــة إســـــــتغلال المنشـــــــأة  -3

 .كانت مصنفة بمرسوم تقدم الرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة

وقصـــــــد فـــــــرض الرقابـــــــة المســـــــتمرة علـــــــى المنشـــــــآت المضـــــــرة بالصـــــــحة فإنهـــــــا  ملاحظـــــــة : 

مســــــتمرة مــــــن قبــــــل خبــــــراء مفتشــــــین محلفــــــین ملتــــــزمین بالســــــر المهنــــــي  قبــــــةتخضــــــع للتفتــــــیش ومرا
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تهـــــــــا وإذا تقــــــــاعس فإنهــــــــا تصــــــــدر ضــــــــده عقوبـــــــــات أمر المســــــــتغل بإزالتــــــــوإذا لاحظــــــــوا أخطــــــــار 

 وغرامات قد تصل إلى المتابعة الجزائیة.

 القیود الواردة في قانون العمران :/ 07

ــــــانون  ــــــر إن ق ــــــة والتعمی ــــــرخص والشــــــهادات قیّــــــالتهیئ ــــــى ال ــــــك بضــــــرورة الحصــــــول عل د المال

  بشهادات التعمیر .المتعلق  )15/19المرسوم رقم (التي جاء بها 

 ــــــــة والتعمیــــــــر  )90/29(مــــــــن القــــــــانون  )11(: عرفتهــــــــا المــــــــادة  محتــــــــوى أدوات التهیئ

وهــــــي عبــــــارة عــــــن وثــــــائق تعــــــد بمبــــــادرة مــــــن الجماعــــــات المحلیــــــة بهــــــدف تحدیــــــد  الســــــالف الــــــذكر

صـــــــیص وشـــــــغل الأراضـــــــي وهـــــــي ملزمـــــــة لأشـــــــخاص القـــــــانون خالتوقعـــــــات والقواعـــــــد المتعلقـــــــة بت

 العام والخاص وتتمیز بعدة خصائص :

ــــــةهــــــي أدوات ذات أبعــــــاد  - ــــــه  مجالی ــــــدخل فی ــــــذي تت ــــــیم ال أي الســــــلطة تضــــــبط حــــــدود الإقل

ص دونمــــــــا إعتبـــــــار لحــــــــدود یصـــــــتخالتعمیـــــــر بحیــــــــث تقســـــــم الأرض إلــــــــى منـــــــاطق حســــــــب ال أداة

 الملكیة العقاریة الواحدة.

ــــــود وا - ــــــارة عــــــن قی ــــــة ســــــلبیة لأنهــــــا عب ــــــد ر هــــــي أدوات ذات وظیف ــــــات لا تظهــــــر إلا عن تفاق

 .البناء مباشرة مشروع

المتعلــــــــــق  )01/20(وهــــــــــذا بعكــــــــــس مخططــــــــــات القــــــــــانون  أنهــــــــــا ذات طــــــــــابع تنظیمــــــــــي -

 ي.هیجحمل طابع تو ی الذيبتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة 

ــــــزم مؤقتــــــة - لأنهــــــا تقبــــــل المراجعــــــة مــــــن حــــــین لأخــــــر خــــــلال  ،هــــــي قواعــــــد ذات طــــــابع مل

  في الدولة. التخطیطتواكب سیاسیة حتى فترات زمنیة 

هـــــــــــي  )90/29() مـــــــــــن القـــــــــــانون10التهیئـــــــــــة والتعمیـــــــــــر حســـــــــــب نـــــــــــص المـــــــــــادة ( أدواتو 

  ).POS) ومخطط شغل الأراضي (PDAUالمخطط توضیحي للتهیئة والتعمیر (

  ـــــــر ( جیهالمخطـــــــط التـــــــو ـــــــة والتعمی              عرفـــــــه المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة  : ) PDEUي للتهیئ

ـــــــــانون 16( والتســـــــــییر الحضـــــــــري یحـــــــــد  المجـــــــــاليبأنـــــــــه : ( أداة للتخطـــــــــیط  )90/29() مـــــــــن الق

لتهیئـــــــة العمرانیـــــــة لبلدیـــــــة أو بلـــــــدیات معینـــــــة مـــــــع أخـــــــذ  بعـــــــین الاعتبـــــــار لالتوجهـــــــات الأساســـــــیة 

  المرجعیة لمخطط شغل الأراضي). الصیغتصامیم التهیئة ومخططات التنمیة ویضبط 
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  ي للتهیئـــــة والتعمیـــــر (جیهالمخطـــــط التـــــوPOS ( : ـــــعرف ـــــانون 31ه المـــــادة (ت ) مـــــن الق

ه : ( المخطـــــط الـــــذي یحـــــدد بالتفصــــــیل قواعـــــد اســـــتخدام الأراضـــــي والبنـــــاء علیهــــــا  بأنـــــ )90/29(

  ي للتهیئة والتعمیر ).جیهمخطط التو الوكل هذا في إطار توجیهها وفق 

 :( أدوات الضــــــبط الإداري ) لقــــــد أعطــــــى  قیــــــود المراقبــــــة الخاصــــــة بالعقــــــار الحضــــــري

ـــــك  ـــــة فـــــلا یجـــــوز للمال ـــــة اســـــتغلال واســـــتعمال الأراضـــــي العمرانی ـــــي مراقب ـــــلإدارة الحـــــق ف القـــــانون ل

ــــرخص لــــه القیــــام  ــــى عقــــاره إلا بعــــد الحصــــول علــــى قــــرار إداري ی ــــوم بالتصــــرف المــــادي عل أن یق

ــــــــــم  ــــــــــذي رق ــــــــــي :  )15/19(بهــــــــــذه الأعمــــــــــال ویعــــــــــد المرســــــــــوم التنفی   25/01/2015المــــــــــؤرخ ف

الإطــــــار العــــــام بالنســــــبة لمختلــــــف الــــــرخص وتســــــلیمها تحضــــــیر عقــــــود التعمیــــــر المحــــــدد لكیفیــــــات 

  هذه الرخص هي :، و الشهادات المتعلقة بالأراضي العمرانیةو 

ـــــــر -1 ـــــــه                        شـــــــهادة التعمی ـــــــب المعنـــــــي تعـــــــین حقوق ـــــــى طل : وهـــــــي وثیقـــــــة تســـــــلم بنـــــــاءًا عل

   .لقطعة الأرضیة المعینةفي البناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها ا

: وهـــــي وثیقــــة تشـــــترط لكــــل عملیـــــة تقســــیم ملكیـــــة عقاریــــة واحـــــدة أو  رخصــــة التجزئـــــة  -2

ــــــى قطعتــــــین أو أكثــــــر لاســــــتعمال إحــــــدى القطــــــع كأرضــــــیة  عــــــدة ملكیــــــات مهمــــــا كــــــان موقعهــــــا إل

 .لتشیید بنایة

تقســــــیم ملكیــــــة عقاریــــــة مبنیــــــة  إمكانیــــــة: وهــــــي وثیقــــــة تبــــــین شــــــروط  شــــــهادة التقســــــیم -3

  .أو عدة أقسام  إلى قسمین 

: وهــــــي وثیقــــــة تشــــــترط لكــــــل تشــــــیید لبنایــــــة جدیــــــدة أو تحویــــــل لبنایــــــة  رخصــــــة البنــــــاء -4

    .تتضمن أشغال تغییر في المقاس أو الواجهة أو الهیكل


